
 

  
  عقوبة القتل العمد

 من قانون ٣٣٢دراسة نقدية لنص المادة 
  العقوبات الاتحادي الإماراتي

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

  الهدف من الدراسة وتقسيم البحث: المقدمة
صلاة  المین وال د الله رب الع د    الحم یدنا محم لین س رف المرس ى أش سلام عل  وال

الج شعور             ان یخ ا ك ى م اراتي تبن وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد، فإن المشرع الإم
ك      ل ذل ث تمث المجتمع من حبھ لأحكام الشریعة الإسلامیة وتطبیقھ في الحیاة العملیة، حی

ي م   ١٩٨٧ لسنة ٣في إصدار قانون العقوبات الاتحادي رقم        دما نص ف ى    عن ھ الأول ادت
لامیة،       "على أنھ   شریعة الإس ام ال ة أحك صاص والدی دود والق تسري في شأن جرائم الح

ة    وانین العقابی انون والق ذا الق ام ھ ق أحك ة وف ات التعزیری رائم والعقوب دد الج وتح
  ".الأخرى

شریعة         ام ال ق أحك ة بتطبی ا ملزم ى اختلافھ وبناء على ھذا النص فإن المحاكم عل
ة              الإسلامیة في جر    إن المحكم صاص ف اع الق ة امتن ي حال صاص، وف د الق ل العم ائم القت

ك         ة وذل ا جرائم تعزیری ات، باعتبارھ انون العقوب تطبق الجرائم والعقوبات الواردة في ق
ادة   نص الم ا ل صاص    ٣٣١وفق اع الق ال امتن ي ح ھ ف ى أن دت عل ي أك انون والت ن الق  م

ات التعزیر        ق العقوب ى       ودون الإخلال بأحكام الدیة تطب داء عل صل الاعت ي ف واردة ف ة ال ی
  .. سلامة الجسم

ة            ٣٣٢وقد نصت المادة     ات التعزیری ى العقوب ادي عل ات الاتح انون العقوب ن ق  م
ل        صاص، فجع ة الق ع عقوب اع توقی ال امتن ي ح شدد ف سیط والم د الب ل العم سبة للقت بالن

 عقوبة القتل المشرع الوضعي عقوبة القتل العمد البسیط السجن المؤبد أو المؤقت بینما
  .العمد المشدد إذا توافرت ظروف مشددة الإعدام

ل     ونظرا لھذ المزج والدمج بین تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة على جریمة القت
عي         انون الوض ي الق ائي ف ھ الجن ام الفق دام وأحك صاصا بالإع ا ق ب علیھ د المعاق العم

ي الفقھ الإسلامي بین المذاھب، لجریمة القتل العمد التعزیري، ونظرا لاختلاف الأحكام ف     
ادة  نص الم ي ل ق العمل إن التطبی سیر  ٣٣٢ف تلاف تف ى واخ ادة الاول نص الم ا ب  مقرون



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

عي   ات الوض انون العقوب صوص ق اكم لن ادة –المح ة  – ٣٣٢ الم كالیات نظری رز إش  أف
شرع        ل الم ا جع ة، مم سیرات القانونی ضائیة والتف ام الق تلاف الاحك ى اخ ة أدت إل وعملی

ادة   ٢٠٠٥اتي في نھایة سنة     الإمار ادي     ٣٣٢ یعدل نص الم ات الاتح انون العقوب ن ق  م
ازل       ة تن ي حال نة ف ن س ل ع دة لا تق بس لم ة الح ى عقوب نص عل ة ت رة ثالث ضیف فق وی
أولیاء الدم عن القصاص محاولا سد الثغرة وتوحید التفسیر والفھم القانوني والتطبیقي   

  . لجریمة القتل العمد

ي     ومع قیام المشرع ا    ة ف ة المتمثل لإماراتي بتعدیل النص إلا أن الإشكالیات العملی
اختلاف رأي المحاكم العلیا حول حق أولیاء الدم في التدخل في الدعوى الجزائیة والعفو 
ازل           عن الجاني وتغییر العقوبة لازال موضع نقاش، أضف إلى ذلك اختلافھم في أثر التن

ومما زاد من إشكالیة النص أن .  التعدیل وبعدهعلى الجاني والعقوبة، لا زالت قائمة قبل  
ل،      عقوبة الإعدام التعزیریة توقع على الجاني إذا توافرت ظروف مشددة مع جریمة القت
د    ل العم ة القت سبة لجریم شددة بالن روف الم ذه الظ رف بھ لامیة تعت شریعة الإس ل ال فھ

  .وبالتالي توقع عقوبة الإعدام أیضا

نقض    وحیث إن القضاء الإماراتي    ة ال ا ومحكم متمثلا في المحكمة الاتحادیة العلی
ن      د زاد م بأبوظبي یطبقان المذھب المالكي في جریمة القتل العمد، فإن القصد الجنائي ق
د       ل العم ة القت ى عقوب شرعیة إل صاص ال ة الق ن عقوب ال م د الانتق نص عن كالیة ال إش

  .بھ العمدالتعزیري، خاصة أن المذھب المالكي لا یعترف بجریمة القتل ش

ادة         نص الم ا ل د وفق ل العم ة القت ي جریم لامیة ف شریعة الإس ام ال ق أحك فتطبی
ادي،       ات الاتح الأولى، مع تطبیق جریمة القتل العمد التعزیري وأحكامھ في قانون العقوب

ا       ٣٣٢جعل من نص المادة      ة، مم ي الدول ا ف  عرضة لاختلاف التفسیر بین المحاكم العلی
ة   تلاف النتیج ى اخ اة      أدى إل ى الجن ا عل ضائیة وتأثیرھ ام الق تلاف الاحك الي اخ  وبالت
  .  والمتقاضین وأولیاء الدم



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ة        ادة     فالھدف من ھذ البحث ھو دراسة نقدی نص الم ات    ٣٣٢ل انون العقوب ن ق  م
ي   نص ف دیل ال ل تع ا قب ا وعملی ادي نظری د  ٢٠٠٥الاتح كالیات، وبع ن إش اره م ا أث  وم

ام   وما لحقھ م  ٢٠٠٥تعدیل النص في نھایة      ن صعاب، وذلك من خلال المقارنة بین أحك
انون          ع الق الشریعة الإسلامیة وقانون العقوبات الوضعي، وكیفیة مزج ودمج الشریعة م
ام           ة قی ة وكیفی ضائیة العملی ام الق ى دراسة الاحك افة إل وتطبیقھما جنبا إلى جنب، بالإض

 مع نص   ٣٣٢المادة المحكمة الاتحادیة العلیا ومحكمة تمییز دبي بتطبیق وتفسیر نص  
دیل نص              رح لتع دیم مقت ى تق ك إل د ذل ي بع ا، لننتھ تلاف بینھم المادة الأولى وسبب الاخ

  .  للتغلب على إشكالیات النص٣٣٢المادة 

ث الأول              ي المبح نتحدث ف ث س ث، حی ة مباح ى ثلاث وسیتم تقسیم ھذه الدراسة إل
ن أح        ات م لامیة ومقتطف شریعة الإس ي ال د ف سم الأول    عن عقوبة القتل العم ي الق ھ ف كام

انون              صري والق انون الم ارتي والق انون الإم ي الق د ف متبوعا بعد ذلك بعقوبة القتل العم
اني          سم الث ي الق ى        . القطري للمقارنة بینھم وذلك ف ھ إل سنتطرق فی اني ف ث الث ا المبح أم

نة     ٣٣٢إشكالیات نص المادة     ي س دیل ف ضائیة     ٢٠٠٥ قبل التع ات الق ان التطبیق ع بی  م
ادة        واختلا ھ إشكالیات نص الم سنوضح فی دیل   ٣٣٢فھا، وأما المبحث الثالث ف د التع  بع

اقتراح            ٢٠٠٥في نھایة سنة     یة ب ك التوص د ذل دي بع م نب ك، ث ي ذل اكم ف  واختلاف المح
  .  تعدیل النص ونقدم المقترح، وأخیر الخاتمة والنتائج
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 ٢٣٩

  المبحث الأول
  عقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية 

 تشريع الإماراتيوال

  

ھ          د وعقوبت ل العم ام القت ي أحك في ھذا المبحث سنتطرق إلى بیان بعض النقاط ف

ي      د ف في الشریعة الإسلامیة في القسم الأول منھ، ومن ثم سنتحدث عن أحكام القتل العم

انون         ري والق صري والقط انون الم ة بالق ع المقارن اراتي م ات الإم انون العقوب ق

ة أو            الاسترشادي الخلیجي ا   صیلات الفقھی ي التف دخل ف ن ن اني، ول سم الث ي الق لموحد ف

تكون           ي س س الإشكالیات الت ي تم ات والت القانونیة، إذ نھدف إلى توضیح بعض الجزئی

  . موضوع المبحث الثاني والثالث

  عقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية: القسم الأول
ى  ة عل شرائع المختلف لامیة وال شریعة الإس ت ال ي  حرص سان ف ق الإن ة ح  حمای

لام        الحیاة، باعتبارھا من الحقوق الجوھریة، ومن الضروریات الخمس التي أوجب الإس

ل                    ة القت ل عقوب ق، وجع ذا الح ى ھ داء عل ى الاعت ات عل المحافظة علیھا، وفرض عقوب

ا      : "العمد، إذا توافرت شروطھا، القصاص، یقول االله تعالي       اة ی صاص حی ي الق م ف ولك

ون   أولى الألبا  م تتق ضا    )١("ب لعلك الي أی ول االله تع نفس     "، ویق ا أن ال یھم فیھ ا عل وكتبن

بحانھ  )٢("بالنفس والعین بالعین والأذن بالإذن والسن بالسن والجروح قصاص     ،واالله س

                                                             
 .١٧٩سورة البقرة، الآیة رقم  )١(
 .٤٥سورة المائدة ، الآیة رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ھ      ضب االله          "وتعالي یقول في كتاب ا وغ د فیھ نم خال دا فجزاؤه جھ ا متعم ل مؤمن ن قت وم

  ، ")١(علیھ لعنھ وأعد لھ عذابا عظیما

ذلك          ات ول ب الواجب ن أوج ا م داء علیھ فالمحافظة على النفس البشریة من الاعت

جعل عقوبتھا قاسیة مقارنة بالجرائم الأخرى، وأحاطت الشریعة الإسلامیة ھذه الجریمة   

رتض              م ت ا ول وة إثباتھ ن ق ع م ا، ورف د تطبیقھ ذر عن وعقوبتھا بسیاج من الحیطة والح

ي إثب   القرائن ف لامیة ب شریعة الإس ل أو   ال راف القات ن اعت د م ل، إذ لا ب ة القت ات جریم

  . )٢(شھادة شاھدین عدلین، بالإضافة إلى دلیل آخر وھو القسامة

صاص    ة الق ع عقوب لامیة لتوقی شریعة الإس ب ال ل –وتتطل وافر – القت  أن تت

ا    : مجموعة من الشروط ذكرھا الفقھاء بالتفصیل ومن أھمھا         اقلا بالغ ل ع أن یكون القات

دا إز ع    متعم ن موان انع م ود م دم دون وج دور ال ر مھ ھ غی ي علی اق روح المجن ھ

  .  )٣(المسؤولیة أو سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي

اني،            ة الج د ونی ل العم ات القت ستخدمة لاثب یلة الم ي الوس اء ف ف الفقھ د اختل وق

ال            بحانھ وتع ھ إلا االله س شف عن د الك ى، أو إذا باعتبار أن النیة أمر داخلي لا یستطیع أح

                                                             
 .٩٣ء، الآیة رقم سورة النسا )١(
ة                  )٢( ة القصاص أم الدی ھ عقوب ع ب ل تق سامة، ھ ب الق ق بموج ا یتعل . اختلف الفقھاء في القسامة فیم

ن                 اب اب ى كت ك إل ي ذل اء ف ى اختلاف الفقھ وع إل ن الرج سألة ویمك ولیس مجالنا ھنا بحث ھذه الم
ب ا      . رشد، محمد بن أحمد  روت، دار الكت ة المقتصد، بی د ونھای ة المجتم ة، ط بدای ، ١٩٩٦، ١لعلمی

 .   وما بعدھا٩٨، ص ٦الجزء 
ي     )٣( ة، ط         . الشیرازي، إبراھیم بن عل ب العلمی روت، دار الكت شافعي، بی ام ال ھ الإم ي فق ذب ف ، ١المھ

القصاص في الشریعة الإسلامیة وفي قانون . ، إبراھیم، أحمد محمد  ١٧١-١٧٠، ص   ٣، ج ١٩٩٥
شرق      ة نھضة ال اھرة، مكتب ات المصري، الق د   ٣٦، ص ١٩٤٤، العقوب اني، محم دھا، الع ا بع  وم

لال ادي     . ش ات الإتح انون العقوب ي ق اص ف سم الخ ام الق ة،   –أحك ة موازن یلیة فقھی ة تأص  دراس
 . ١٠٧-١٠٥، ص ٢٠٠٨، ١الشارقة، مطبوعات جامعة الشارقة، ط 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

تخدام           ى اس اء إل أقر الجاني بأنھ كان متعمدا إزھاق روح المجني علیھ، ولذلك لجأ الفقھ

 –بینما الشریعة الإسلامیة . الوسیلة للدلالة على نیة الجاني ومدى توافر القصد الجنائي

ك للعرف،        –القرآن الكریم والسنة النبویة    رك ذل ل وت ة للقت یلة معین ة أو وس  لم تحدد آل

  .)١( الوسائل تختلف وتتنوع باختلاف الأحوال والظروف والامكنةلأن

وافر                  د وت ى وجود العم دل عل ا ی ل غالب ا یقت دد مم ل بالمح ى أن القت فالحنفیة عل

روا           اق وذك ذا النط ن ھ القصد الجنائي، أما الحنابلة والشافعیة والمالكیة فوسعوا قلیلا م

یره فھو عامد، ویستوجب توقیع عقوبة أن كل ما یقتل غالبا سواء بمحدد أو بمثقل أو غ  

  . )٢(القصاص

ا دام أن          ائي م صد الجن ول بوجود الق دوان للق صد الع وا بمجرد ق ة اكتف والمالكی

ب أو        زاح أو اللع ى وجھ الم الجاني قاصدا الاعتداء حتى ولو لم یقصد القتل ولم یكن عل

د              ل العم ین القت رقتھم ب دم تف ك لع وا    التأدیب فإنھ یعتبر عامدا، وذل د، إذ اكتف بھ العم وش

  . قتل عمد أو قتل خطأ: بتقسیم القتل إلى نوعین فقط

ل        ب الفع ار مرتك صاص واعتب ومما اتفق علیھ الفقھاء الأربعة لتوقیع عقوبة الق

ة    ا لجریم ر مرتكب ما اعتب ر س قى آخ ن س امة، فم ادة س اني بم ل الج و قت دا ھ اتلا عام ق

یع الوسائل تتساوى في نظر الفقھاء، فلم ، فجم)٣(القصاص،وكذلك من قتل خنقا أو غرقا

اني   )٤(یكن لدیھم ما یدعو إلى التخصیص والتفرقة بین وسیلة وأخرى   ى الج ، وتوقع عل

                                                             
 .٣٥١، ص ١٩٩٧الإسلام عقیدة وشریعة، دار الشروق، القاھرة، . شلتوت، محمود )١(
رب        . فري، أبي بكر محمد بن عبداالله العربي   المعا )٢( روت، دار الغ ك، بی أ مال رح موط ي ش سالك ف الم

 .٨٥، ص ٧، ج٢٠٠٧، ١الإسلامي، ط
 ٨٧المعافري، ص  )٣(
الة،  . عودة، عبدالقادر  )٤( التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، بیرون، مؤسسة الرس

 .٧٦، ص ٢، ج١٩٩٢، ١١ط



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

دم أو             اء ال و أولی ي عف صاصا، وف جمیع أحكام القصاص في الشریعة الإسلامیة كالقتل ق

ا         ل الج القول بقت لامیة ب شریعة الإس صاصا  التنازل عن القصاص وغیره، واكتفت ال ني ق

یأیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى "إذا قتل نفسا محرمة، یقول االله تعالى 

ین       "الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى   رة، أو ب س صغیرة وكبی ین نف رق ب ، فلا ف

  )١(.غني وفقیرأ و بین رجل وامرأة  أو بین عربي وعجمي

قتل على مال بأن یدبر ویخطط ویترصد لھ أضف إلى ذلك أن القتل غیلة بمعنى ال  

ام                  ة ضمن أحك ھ داخل سرق مال ھ لی ھ فیقتل ة من ى غفل ھ عل ي علی ذ المجن في مكان ویأخ

ور رأي الجمھ ا ل صاص، وفق زم )٢(الق ن ح رأي اب ثلا ب ة مم ل )٣( والظاھری ا أن یقت ، فإم

رر  . الجاني أو یعفى عنھ من قبل أولیاء الدم   ك، وق ل   إلا أن المالكیة خالفوا ذل أن القت وا ب

و               صاص أو العف ب الق ي طل دم ف اء ال ة ولادخل لأولی د الحراب غیلة ینطبق علیھ أحكام ح

  .)٤(عنھ

                                                             
لامي     . ، أبوزھرة، محمد  ٣٧٠شلتوت، ص    )١( ھ الإس ر   -الجریمة والعقوبة في الفق ة، دار الفك  العقوب

مع مراعاة رأي الجمھور في توقیع عقوبة القصاص  . ٢٦٤العربي، القاھرة، دون سنة طبع، ص      
. النووي، أبي زكریا یحیى بن شرف. على المسلم إذا قتل ذمیا، بأنھ لا یقتل بھ، خلافا لرأي الحنفیة  

، المعافري، أبي بكر محمد ٣٠-٢٩، ص ٧، ج ٢٠٠٣طالبین، الریاض، دار عالم الكتب، روضة ال
د         ق محم لامي، تحقی بن عبداالله بن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، بیروت، دار الغرب الإس

 .٢٧ ، ص ٧، ج ٢٠٠٧بن الحسن السلیماني وآخر، ط 
روت،      المغن. ابن قدامة، عبدالرحمن بن أبي عمر المقدسي      )٢( ع، بی تن المقن ى م ر عل ي والشرح الكبی

 .٣٣٧-٣٣٦، ص ٩دار الفكر، ج
، ١٠المحلى في الآثار، القاھرة، دار التراث، تحقیق أحمد محمد شاكر، ج. ابن حزم، علي بن أحمد )٣(

 .٥٢١-٥١٨ص 
افري، ص  )٤( اب ٧٨المع دالرحمن الحط ن عب د ب ن محم د ب ي، محم شرح . ، المعرب ل ل ب الجلی مواھ

 .٢٩٣، ص ٨، ج٢٠٠٣لیل، الریاض، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، مختصر خ



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

الى،               بحانھ وتع ق االله س ى ح ب عل د غال ق العب صاص ح ي الق وم أن ف ومن المعل

ازل أو          صاص أو التن ولذلك فإن التشریع الإسلامي أعطى لأولیاء الدم الحق في طلب الق

وبھم،       العفو أو الصلح     ن قل أر م على مال، مراعاة لشعورھم وتھدأة لنفوسھم وطردا للث

ھ          ة، وعلی ولكي یعطي أیضا فرصة للجاني لطلب العفو والتوبة من ھذه المعصیة العظیم

رط     ھ ش ي علی ا ینب ھ، مم رط لتطبیق صاص ش ب الق ي طل دم ف اء ال داء رأي أولی إن إب ف

  .)١(حضورھم قبل توقیع القصاص أو العفو عنھ

ب           واتفق   ھ إذا طل تص من لامیة یق شریعة الإس الفقھاء على أن القاتل عمدا في ال

ة     ي حال ال، وف ى م صلح عل ازل أو ال و أو التن م العف وز لھ صاص، ویج دم الق اء ال أولی

زر )٢(التنازل أو العفو فإن الجاني إما أن یطلق سراحھ       ق     )٣( أو یع نة ویطل بس س أن یح ب

ا       ولم یقل أحد من الفقھاء ب   . سراحھ بعد ذلك   ذي عف ل ال ى القات دام عل ة الإع توقیع عقوب

دام    . عنھ أولیاء الدمأو تصالحوا معھ  ة الإع ع عقوب وإن كان بعض الفقھاء قد أیدوا توقی

ى رأي          ا عل ل غالب ا لا یقت ھ بم ل من وع القت تعزیرا على القاتل إلا أن ذلك مقید بتكرار وق

 كلما – الإعدام –یع عقوبة القتل ، وأیده الإمام ابن القیم في جواز توق      )٤(الإمام أبوحنیفة 

  .)٥(رآى الإمام مصلحة في ذلك
                                                             

اس   )١( ومان، عب اھرة، ط     . ش شر، الق ة للن دار الثقافی لامي، ال ھ الإس ي الفق ال ف دم والم صمة ال  ، ١ع
 .٢٩٤، ص ١٩٩٩

ة         . المرغیناني، برھان الدین ابي الحسن     )٢( م للطباع روت، دار الأرق دي، بی ة المبت رح بدای ة ش الھدای
شرح   . ، المقدسي، عبدالرحمن بن ابي عمر ابن قدامة٤٥٣، ص٤ر والتوزیع، ج  والنش ي وال المغن

 . ٤٦٨، ص ٩، ج١٩٩٤الكبیر، بیروت، دار الفكر، 
 .٤٦٨المقدسي، ص  )٣(
ة،          . ابن عابدین، محمد أمین بن عمر      )٤( ة خاص ب، طبع الم الكت اض، دار ع دین، الری ن عاب حاشیة اب

 . ١٠٧، ص ٦، ج٢٠٠٣
ل، ط  . ة، ابن القیم  الجوزی )٥( ، ص ١٩٩٨، ١الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، بیروت، دار الجی

١٤٣-١٤٢. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

فمن عفا وأصلح "والشریعة الإسلامیة ترغب في العفو وتدعو إلیھ، یقول تعالى   

المعروف وأدء     "، ویقول أیضا    )١("فأجره على االله   اع ب یئ فاتب فمن عفي لھ من أخیھ ش

الحسن البصري في تأویل قولھ ، وقد قال )٢("إلیھ باحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة      

العفو " ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا   "تعال   س     . )٣(أي أحیاھا ب ن أن ح ع د ص وق

صاص     "رضي االله عنھ أنھ قال      ھ الق ر فی لم أم ما رفع إلى رسول االله صلى االله علیھ وس

  . )٤("إلا أمر فیھ بالعفو

ل        ة القت ن عقوب ل م ك    والخلاصة أن الشریعة الإسلامیة تجع صاص وذل د الق العم

ھ،      في حالة قیام الجاني باستخدام وسیلة تدل بذاتھا على قصده إزھاق روح المجني علی

ي         ا ف صر إم وأنھ في حالة العفو أو التنازل من أولیاء الدم فإنھ لا عقوبة، أو عقوبة تنح

الا                 الات امتث ل الح ي ك وب ف و مطل ر، والعف ي الأم راه ول ا ی ا لم حبس لا یجاوز سنة وفق

  ".)٥(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل: "قول االله تعالي ل

  عقوبة القتل في القانون الإماراتي والمقارن: القسم الثاني
ل                  ا ك ي جرمتھ ع، والت ى المجتم رة عل ة الخطی ن الجرائم التقلیدی ل م جریمة القت

نص      اراتي، فت شرع الإم ا الم تنثاء ومنھ لا اس شریعات ب انون   الت ن ق ى م ادة الأول الم

                                                             
 .٤٠سورة الشورى، الأیة رقم  )١(
ي،       ١٧٨سورة البقرة، الایة رقم   )٢( و القرطب اني العف ن مع ھ م ا حوت ، وانظر في تفسیر ھذه الآیة وم

 .٢٥٩-٢٥٧، ص ٢ ج١٩٩٤، ١ الحدیث، طالجامع لأحكام القرآن، القاھرة، دار. محمد بن أحمد
، ص ٢٠٠٢العفو عن العقوبة وأثره بین الشریعة والقانون، الریاض،  . الودعان، إبراھیم بن فھد    )٣(

 .ن بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على رجة الماجستیر٧٠
، ٢٦٩٢یح رقم سنن ابن ماجھ، عمان، بیت الأفكار الدولیة، حدیث صح. ابن ماجھ، محمد بن یزید )٤(

 . ٢٩٣ص 
 .٣٣سورة الإسراء، الآیة رقم  )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

م    ادي رق ات الاتح سنة ٣العقوب ھ  ١٩٨٧ ل ى أن دود    " عل رائم الح أن ج ي ش سري ف ت

ق          ة وف ات التعزیری والقصاص والدیة أحكام الشریعة الإسلامیة، وتحدد الجرائم والعقوب

ة أن     "أحكام ھذا القانون والقوانین العقابیة الأخرى    اكم الإماراتی ى المح إن عل ، وعلیھ ف

ا           تطبق   ا لم وافرت شروطھ وفق ا ت د كلم ل العم أحكام الشریعة الإسلامیة على جرائم القت

  .ذكر أعلاه

دد          ادي ح ات الاتح انون العقوب إن ق وأما في حالة عدم انطباق شروط القصاص ف

انون             ي الق اء ف ا ج ق م ة بتطبی اكم ملزم إن المح ھ ف ة، وعلی الجرائم والعقوبات التعزیری

ة ولا عق  دأ لا جریم ا لمب روط    وفق اق ش دم انطب ة ع ي حال ھ ف ذلك فإن نص، ول ة إلا ب وب

القصاص فإن المشرع الإماراتي متمثلا بقانون العقوبات وضع عقوبات تعزیریة لجرائم     

  .القتل العمد

ادة  نص الم ھ ٣٣١فت ى أن انون عل ن الق ة  " م ي الدی الحق ف لال ب دم الإخ ع ع م

ن الجرائم الم           ة م ب جریم ن ارتك ل م ب ك ذا     المستحقة شرعا یعاق ي ھ ا ف صوص علیھ ن

صل ة          )١(الف ع عقوب ا توقی ع فیھ ي یمتن الات الت ي الح ك ف ا وذل ة بھ ات المبین بالعقوب

  ".القصاص

وانین            ام الق لامیة وأحك شریعة الإس ام ال فالمشرع الإماراتي مزج بین تطبیق أحك

دا      اني قاص ھ الج الوضعیة أو الجرائم والعقوبات التعزیریة ، بأن جعل الفعل الذي یقوم ب

دأ              إز ة، أو یب ة ونھای لامیة بدای شریعة الإس ھاق روح المجني علیھ ینطبق علیھ أحكام ال

ي     شرعیة، فینتھ شروط ال وافر ال م تت إذا ل صاص، ف ي الق لامیة ف شریعة الإس ام ال بأحك

  .بتطبیق العقوبات التعزیریة الوادرة في قانون العقوبات

                                                             
 .المقصود بھذا الفصل ھو فصل المساس بحیاة الإنسان وبدنھ )١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

ارات     شرع الإم إن الم ة، ف زج والازدواجی ذا الم ى ھ اء عل ات  وبن رض عقوب ي ف

درج     ٣٣٢تعزیریة على جریمة القتل العمد وذلك في نص المادة       ة وت ي العقوب صل ف  وف

بع         ن س ل ع ة لا تق ة تعزیری ى عقوب فیھ فمن عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة الإعدام إل

  .سنوات ولا تزید على خمسة عشرة سنة إذا تنازل أولیاء الدم

  :" )١(تحادي على الآتي من قانون العقوبات الا٣٣٢فتنص المادة 

 من قتل نفسا عمدا یعاقب بالسجن المؤبد -١

ا        -٢ سبوقا بإصرار، أو مقترن وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو م

أو مرتبطا بجریمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام       

ھ   أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیت      ھ أو خدمت ھ وظیفت

 .أو إذا استعملت فیھ مادة سامة أو مفرقعة

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولیاء الدم عن حقھم  -٣

 ."في القصاص في أیة مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفیذ

ة      رض عقوب اراتي ف شرع الإم ین أن الم ھ یتب ذي قبل نص وال ذا ال لال ھ ن خ فم

ستكون        شرعیة، ف صاص ال تعزیریة على جریمة القتل العمد، وذلك إذا تخلفت شروط الق

ھ أي           وافر فی م یت ذي ل سیط وال د الب ل العم ة القت ة جریم ي حال د ف سجن المؤب ة ال العقوب

شددة                وفرت الظروف الم دام إذا ت ة الإع توقع عقوب ا س شدید، بینم ظرف من ظروف الت

ادة    ي الم وادرة ف ن    ، إلا أ)٢(٣٣٢/٢ال دم ع اء ال ازل أولی ى تن ضا راع شرع أی ن الم

                                                             
، وسوف نناقش النص ٢٠١٦ھذا ھو مضمون النص بعد تعدیل قانون العقوبات الاتحادي في سنة  )١(

 .قبل التعدیل في المبحث الثاني
رم )٢( د مح ي، محم وعة ا. عل د  الموس ي، معھ دة، دب ة المتح ارات العربی ة الإم شاملة لدول ة ال لجنائی

 . وما بعدھا٥٣ وما بعدھا، العاني، ص ٤٤، ص ٢القانون الدولي، ج 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ادة    القصاص فجعل العقوبة السجنمدة لا تقل عن سبع سنوات وفقا للفقرة الثالثة من الم

  .سالفة الذكر

اراتي،                انون الإم لامیة والق شریعة الإس ي ال وبتین ف ومن خلال المقارنة بین العق

ل      فإننا نرى أن القانون جعل العقوبة الإعدام إذا توافرت    ة القت ي جریم شددة ف  ظروف م

ھ أو         ي علی ي المجن فة ف العمد، وھذه الظروف راجعة إلى الوسیلة المستخدمة أو إلى ص

سجن      ن ال ة م نیة الجاني أو ارتباط أو اقتران القتل بجریمة أخرى، فرفع المشرع العقوب

ي ال           د ھ ل العم ة القت إن عقوب صاص  المؤبد إلى الإعدام، بینما في الشریعة الإسلامیة ف ق

ة        ل بجریم ران القت ستخدمة أو اقت یلة الم ھ أو الوس ي علی فة المجن ن ص بغض النظر ع

  . أخرى

وفي القانون أجاز المشرع للقاضي أن یخفف من العقوبة التعزیریة سواء أكانت  

وافرت           ررة إذا ت ة المق ن العقوب زول ع سجنا مؤبدا أو مؤقتا أو إعداما، فلھ الحق في الن

ة ورأى القا    ي         ظروف مخفف ي ف ق للقاض ا لا یح ف، بینم ستأھل التخفی اني ی ي أن الج ض

  . الشریعة الإسلامیة تخفیف عقوبة القتل العمد وھي القصاص

ادة     ى أن الم افة إل ة     ٣٣٦بالإض رت جریم ادي ذك ات الإتح انون العقوب ن ق  م

شر                    ى ع د عل دة لا تزی ت م سجن المؤق ھ ال ت عقوبت ى الموت وجعل الاعتداء المفضي إل

ا               سنوات كعقوبة  ق علیھ ة یطل ذه الجریم إن ھ لامیة ف شریعة الإس ي ال ا ف ة، بنیم  تعزیری

ذھب             ي الم ة ف جریمة القتل شبھ العمد وعقوبتھا دیة مغلظة، مع عدم وجود ھذه الجریم

  . المالكي كما ذكرنا سابقا

ادة  ت الم د نقل رى  ٣٣٢وق عیة الأخ وانین الوض ن الق اراتي م شریع الإم ي الت  ف

انون العقو  ا ق ي منھ ر      والت ت نظ ت تح ي كان وانین الت ن الق اره م صري باعتب ات الم ب

ق            ة وتطبی ة الإماراتی سیاسة الجنائی ع ال ب م المشرع الإماراتي، مع تغییر وتعدیل یتناس



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

صري          انون الم وب الق ب عی ة لتجن ى محاول افة إل لامیة، بالإض شریعة الإس ام ال أحك

ري بشأن جریمة القتل  من قانون العقوبات المص  ٢٣٤فتنص المادة   . والقوانین الأخرى 

سجن         "العمد البسیط على أنھ      ب بال د یعاق بق إصرار ولا ترص ر س ن غی من قتل نفسا م

ي  "المؤبد أو المشدد   ، ولم یشر القانون المصري إلى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة ف

  .جرائم القتل العمد أسوة بالقانون الإماراتي

ا اقترنت الجریمة بظروف مشددة، ویشدد القانون المصري عقوبة القتل العمد إذ

رض         ى غ ستخدمة أو إل یلة الم اني، أو الوس ة الج ى نی ع إل ي ترج روف الت ذه الظ وھ

بق الإصرار            د مع س ل العم ة القت الجاني، فتكون العقوبة الإعدام وذلك إذا ارتكبت جریم

ت  ، أو إذا اقت) ٢٣٣المادة (، أو إذا حدث القتل بمادة سامة )٢٣٠المادة (أو الترصد   رن

  . )١()٢٣٤/٢المادة (جریمة القتل بجنایة أخرى أو كانت مرتبطة بجنحة 

اراتي           أما القانون الخلیجي الجزائي الاسترشادي الموحد فقد تأسى بالقانون الإم

حینما ابتدأ بتطبیق أحكام القصاص في الشریعة الإسلامیة ومن ثم وفي حالة عدم توافر      

ق   تم تطبی ھ ی شرعیة فإن صاص ال روط الق انون   ش ي الق واردة ف ة ال ات التعزیری  العقوب

  ). ٣٦٧المادة (الاسترشادي 

ل                ة القت سیط وعقوب د الب ل العم ة القت ین عقوب د ب ي الموح وفرق القانون الخلیج

  :" على الآتي٣٦٨العمد في حالة توافر ظروف مشددة، فتنص المادة 

 .یعاقب بالسجن من قتل إنسانا عمدا  ) أ(

 : على القتل العمد في الحالات الآتیةیعاقب بالقتل أو السجن المؤبد  ) ب(

 إذا وقع مع سبق الإصرار أو الترصد .١
                                                             

 ٧٢١، ص ٥، ج ٢٠٠٨الموسوعة الجنائیة، ط . عبدالملك، جندي )١(
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 إذا سبقتھ أو صحبتھ أو أعقبتھ جنایة أخرى .٢

ام        .٣ ا أو اتم سھیل ارتكابھ ة أو ت ة أو جنح داد جنای ھ إع رض من ان الغ إذا ك

 .تنفیذھا أو تسھیل فرار الفاعلین أو شركائھم أو تخلیصھم من العقوبة

 .أثناء ممارستھ وظیفتھ أو بسببھاإذا وقع على موظف  .٤

 .إذا وقع على شخصین أو أكثر .٥

 .إذا وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره .٦

 ."إذا وقع على أحد أصول الجاني .٧

من اعتدى على حیاة شخص بواسطة " قررت بأن    ٣٧٢بالإضافة إلى أن المادة     

ة   ت الطریق ا كان لا أی اجلا أو آج وت ع سبب الم أنھا أن ت ن ش واد م تعملت أو م ي اس  الت

ادة        ي الم ررة ف ة المق أعطیت بھا تلك المواد یعد مرتكبا لجریمة التسمیم ویعاقب بالعقوب

  ". ب إذا نتج عن الفعل موت المجني علیھ/٣٦٨

أما القانون القطري فإنھ تبنى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في جرائم الحدود    

سنة        والقصاص والدیة على المسلم وفقا لنص المادة       ات قطر ل انون عقوب ن ق ى م  الأول

دام إلا          ٢٠٠٤ ، وتبنى أیضا فكرة الظروف المشددة في جریمة القتل وعاقب علیھا بالإع

ادة           نص الم دم، إذ ت اء ال ازل أولی ة تن أنھ قید العقوبة وھبط بھا إلى عقوبة أخف في حال

دى       " من القانون على أنھ      ٣٠٠ ي إح دا ف سا عم ل نف ن قت الات  یعاقب بالإعدام كل م  الح

  :التالیة

 .إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد -١

 .إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة -٢

 .إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني -٣
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ھ أو       -٤ ة وظیفت سبب تأدی إذا وقع التل على موظف عام أو من في حكمھ أثناء أو ب

 .عملھ

 .حة اخرىإذا كان القتل مقترنا أو مرتبطا بجنایة أو جن -٥

وتستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا 

  ".  ولي الدم، أو قبل الدیة

ادة           ھ    ٣٠٢أما بالنسبة لعقوبة القتل العمد البسیط فإن الم ى أن صت عل ب  " ن یعاق

اد               ي الم ة ف الات المبین ر الح ي غی دا ف سا عم ة بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نف

ي      .  من ھذا القانون   ٣٠٠ ا ول نوات إذا عف ویعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع س

  ."الدم أو قبل الدیة

ق        رة تطبی ة أن فك شریعات المختلف ي الت وانین ف صوص الق رد ن ن س والملاحظ م

سائدة        ي ال د ھ ل العم ة القت ي جریم شددة ف روف م وافر ظ ة ت ي حال دام ف ة الإع عقوب

ا، ف ا حالی ول بھ وافر   والمعم م تت لامیة ول شریعة الإس ي ال صاص ف ام الق ق أحك ن یطب م

ى        ذ عل د ینف شروطھ فتلجأ المحكمة إلى تطبیق العقوبات الواردة في القانون، وبالتالي ق

التین، سواء                  ا الح ي كلت دام ف ة الإع یواجھ عقوب اني س أن الج دم، فك الجاني عقوبة الإع

ة   طبق علیھ أحكام القصاص أو أحكام القوانین الوضعی      نعرض  -ة، إلا في حالات قلیل  س

ا    ا لاحق صاص      –لھ ة الق ة لعقوب ة البدلی ك لأن العقوب ة، وذل ر منطقی ذه نتیجة غی  – وھ

ة       ع عقوب الإعدام، لا بد وأن تكون أخف من العقوبة الأصلیة، وإلا ما فائدة البدلیة وتوقی

  . تعزیریة

رة إ  ا فك ري تبنی ره القط ى نظی افة إل اراتي بالإض شرع الإم دم والم ي ال اء ول عط

ة، إلا أن         ر العقوب ع تغیی ة، م ول الدی صاص أو قب ن الق ازل ع و أو التن ي العف ق ف الح

صاص                  ق الق ین تطبی ضا ب ذي مزج أی د وال ي الموح المشرع الإماراتي والقانون الخلیج
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ار         ة والآث ة وآلی وح كیفی ا بوض م یبین د ل ل العم ة القت ي جریم ة ف ات التعزیری والعقوب

انوني     المترتبة على تنازل   ل الق ي الحق املین ف  أولیاء الدم بطریقة تمكن المتقاضین والع

د دراسة       من الخروج من الخلاف والغموض على ما سنوضحھ في المبحثین التالیین عن

ھ      ٣٣٢التطبیقات القضائیة لنص المادة     اراتي وإشكالیة تطبیق ات الإم انون العقوب  في ق

  . من الناحیة العملیة

صاص        أما القانون المصري فل    ب الق ي طل دم ف اء ال م ینص صراحة على حق أولی

أو التنازل أو العفو عنھ، وجعل عقوبة الإعدام ھي العقوبة المناسبة لجریمة القتل العمد     

یواجھ              اني س إن الج الي ف ا، وبالت ة لھ ة بدلی ر عقوب مع توافر الظروف المشددة دون ذك

ذار قانونی  ق أع ة تطبی دام إلا إذا رأت المحكم ة الإع ا  عقوب ق م ة وف روف مخفف ة أو ظ

ات        انون العقوب ن ق سابعة م ادة ال ت الم صري،وإن كان ات الم انون العقوب ھ ق سمح ب ی

اة               لامیة مراع شریعة الإس ي ال ررة ف صیة المق وق الشخ ظ الحق ى حف المصري نصت عل

دم        ولي ال ي ل للشعور الدیني، إلا أن الفقھ الجنائي المصري والتطبیقات القضائیة لا تعط

ي طل  ق ف رأي    الح ى ال ةولم تتجھ إل دعوى العمومی سار ال ي م دخل ف صاص أو الت ب الق

  .  )١(القائل بحقھم في طلب القصاص أو العفو عنھ

                                                             
 المقررة وإن كانت المادة السابعة من قانون العقوبات المصري نصت على حفظ الحقوق الشخصیة )١(

ھ           ا تبع ات المصري وم في الشریعة الإسلامیة، إلا أن بعض فقھاء القانون قرروا بأن قانون العقوب
صاص       ق الق اء ح ام بإلغ دیلات ق اء وتع ن إلغ دم     –م ولي ال ا شخصیا ل اره حق ة  – باعتب ن الناحی  م

ول النظام في أص. ، والعوا، محمد سلیم٦٨١-٦٧٩انظر في ذلك عبدالملك ، ص . العملیة والنظریة
رأي،      . ٣٥٤، ص ٢٠٠٧، ٣الجنائي الإسلامي، نھضة مصر، القاھرة، ط     ذا ال ي عكس ھ ر ف وانظ

، ص ١٩٤٤القصاص في الشریعة الإسلامیة وفي قانون العقوبات المصري، . أحمد، إبراھیم أحمد 
 .  وما بعدھا٢٧
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  المبحث الثاني
   من قانون العقوبات الاتحادي قبل تعديلها٣٣٢إشكايات نص المادة 

  
ادة   ص الم كالیات ن ث إش ذا المبح ي ھ نعالج ف ل ٣٣٢س ة قب ة والتطبیقی  النظری

ز        ٢٠٠٥لھا في سنة  تعدی ة تمیی ا ومحكم ة العلی ة الاتحادی ام المحكم ، وذلك بدراسة أحك

ضمون نص         دبي، وسنقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة أقسام، حیث سنبین في القسم الأول م

صاص         ٣٣٢المادة   ب الق  قبل التعدیل، وفي القسم الثاني إشكالیة حق أولیاء الدم في طل

لثالث فسنوضح إشكالیة أثر التنازل والعفو على عقوبة أو التنازل عنھ، وأما في القسم ا    

  .جریمة القتل العمد

   قبل تعديلها٣٣٢المادة : القسم الأول
ادة  نص الم نة   ٣٣٢ت ي س دیلھا ف ل تع ك قب ادي وذل ات الاتح انون العقوب ن ق  م

  . من قتل نفسا عمدا یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت: " بالآتي٢٠٠٥

دام   ة الإع ون العقوب ا أو    وتك رار، أو مقترن د أو الإص ع الترص ل م ع القت إذا وق

ام أو         ف ع مرتبطا بجریمة أخرى، أو إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني أو على موظ

مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ أو خدمتھ، أو إذا استعملت 

  ".فیھ مادة سامة أو مفرقعة

ات جع    انون العقوب ث إن ق ال     وحی ي مج لامیة ف شریعة الإس ام ال ق أحك ل تطبی

انون،        ن الق ى م ادة الأول نص الم الحدود والقصاص والدیة واجبا وملزما للمحاكم وفقا ل

ق    فإن على المحكمة الاتحادیة العلیا أن تراعي تطبیق أحكام القصاص ولا تلجأ إلى تطبی

القضیة والنظر في مدى  إلا بعد دراسة ٣٣٢العقوبات التعزیریة الواردة في نص المادة 
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ضیة           ي ق ا ف ة العلی ة الاتحادی ضت المحكم ث ق شرعیة أولا، حی توافر شروط القصاص ال

م     "جریمة القتل العمد بأن      ادي رق ات الاتح انون العقوب سنة  ٣نص المادة الأولى من ق  ل

ھ ١٩٨٧ ى أن شریعة   " عل ام ال ة أحك صاص والدی دود والق رائم الح أن ج ي ش سري ف ت

لامیة      الإسلامیة، مفاده  شریعة الإس ام ال ى أحك  أنھ یجب الرجوع في شأن ھذه الجرائم إل

ة        ة، وكیفی ان الجریم د أرك تھم، وتحدی ى الم سوبة إل ة المن ف الواقع ق بتكیی ا یتعل فیم

وع       دم، ون استظھار القصد الجنائي، والأدلة المعتبرة في الإثبات، وتقدیر مركز أولیاء ال

وت الأ  د ثب ق عن ة التطبی ة الواجب ة  العقوب شرعیة الواجب ام ال ن الاحك ك م ر ذل ة وغی دل

  )١(".التطبیق قي الجرائم التي حددتھا المادة سالفة الذكر

ھ          ضا بأن ا أی ة العلی ة الاتحادی ھ المحكم ا قررت ك م ن ذل ة   "وم ى المحكم ي عل ینبغ

دام     صادر بالإع روض ال م المع ى الحك ا عل سط رقابتھ ام ب ي مق ي ف ا وھ ة العلی الاتحادی

ون  صاصا، أن تك ي     ق واھا ف ھ دون س دى ب ذي یھت ع ال ي المرج لامیة ھ شریعة الإس ال

سواء   ى ال ة عل وعیة والإجرائی د الموض ضا  . )٢("القواع ررت أی ا ق رائم "كم أن ج

ا إذا        القصاص تخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة إذا توافرت شروط تطبیق القصاص، أم

ا             اني بالعقوب ة الج ین معاقب ھ یتع ة فإن ذه العقوب ي    امتنع توقیع ھ ررة ف ة المق ت التعزیری

  .)٣("قانون العقوبات

                                                             
ة الاتحاد   ١٨ لسنة ١٦٩ و  ١٩٧الطعنان رقما    )١( رعي، المحكم ي ش سة     قضائیة، جزائ ا، جل ة العلی ی

 ١٩٩٧ ابریل ١٢
 . ١٩٨٠ فبرایر ٢٤ جزائي، المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة ٧ لسنة ٤الطعن رقم  )٢(
م      )٣( ر رق ادة النظ اس إع سنة  ٢التم سة     ٢٠٠٧ ل ا، جل ة العلی ة الاتحادی رعي، المحكم ي ش  ١٠ جزائ

ي قضاء       ٢٠٠٧إبریل   ول ف د، المط سن احم ادي، ح دود والقصاص   ، مشار إلیھ في كتاب الحم  الح
 .١٥١، ص ٢٠٠٩، ١والدیة، الشارقة، مطبوعات معھد التدریب والدراسات القضائیة، ط
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ادة    ص الم إن ن ھ ف اع   ٣٣٢وعلی ة امتن ي حال ق إلا ف ي التطبی دا ف ھ ص د ل  لا یج

و                  الات ھ ذه الح ین ھ ن ب لامیة وم شریعة الإس ي ال تطبیق القصاص وفقا لما ھو مقرر ف

قانون  من ٣٣١تنازل أو عفو أولیاء الدم عن القصاص، وذلك أیضا تطبیقا لنص المادة 

وعلى ھذا النھج قامت المحكمة الاتحادیة العلیا بالعمل وفقا لمبادئھا . العقوبات الاتحادي

  .على عكس محكمة تمییز دبي والتي أخذت منحا وتفسیرا مختلفا

  إشكالية حق أولياء الدم في جريمة القتل العمد القصاص: القسم الثاني
ق  أولیاء الدم في جریمة القتل العمد في الشریعة   الإسلامیة لھم حق مقدم على ح

ر     ي تغیی دخل ف م الت وز لھ م یج ى أنھ ھ، بمعن و عن صاص أو العف ب الق ي طل ع ف المجتم

ة                د الإجراءات الجزائی ي قواع ھ ف ستقر علی ة للم اني بالمخالف ى الج العقوبة الموقعة عل

ا   )١(الوضعیة  ة لھ ة العام و أن النیاب عي ھ انون الوض ي الق ھ ف ارف علی ث إن المتع ، حی

م             و دور حك ین ص ة لح حدھا مباشرة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة وطلب توقیع العقوب

ا            ة باعتبارھ بات في الدعوى، فأطراف الخصومة في الدعوى الجزائیة ھما النیابة العام

  . )٢(تمثل المجتمع والحق العام، والمتھم كطرف ثان

لام  شریعة الإس ام ال ى أحك اراتي تبن شریع الإم ار أن الت رائم وباعتب ي ج یة ف

ى        القصاص، فإن القاضي سیطبق عقوبة الإعدام قصاص ملتزما بذلك بنص المادة الأول

ق       ھ یح من قانون العقوبات وقضاء المحكمة العلیا المستقر على ھذه القاعدة، ولذلك فإن

                                                             
ي         ٣٣٤العوا، ص    )١( ھ ف ي علی ، في الملامح التاریخیة للنظام الاتھامي والنظام المختلط ودور المجن

صطفى   دالفتاح م صیفي، عب ر ال ة انظ دعوى الجزائی اب، دار الم . ال ي العق ة ف ق الدول ات ح طبوع
 .٢١٥-٢٠٧، ص ٢٠١٠الجامعیة، الاسكندریة، 

اض،    . الدرعان، عبداالله بن عبدالعزیز    )٢( ة، الری المبسوط في قواعد الإجراءات الجزائیة، مكتبة التوب
ة، دار النھضة   . ، سرور، أحمد فتحي٣٨٠، ص   ٢٠١٣،  ١ط الوسیط في قانون الإجراءات الجنائی

 . ١٠٣-١٠١، ص ١٩٩٦، ٧العربیة، القاھرة، ط 
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ل أو               ھ بمقاب و عن ازل أو العف صاص أو التن ب الق ة وطل ام المحكم ضور أم لولي الدم الح

و      الصلح على مال ف    ى ول ذ، حت ام التنفی ل تم ي أیة مرحلة من مراحل الدعوى أو حتى قب

ت    رار أو اقترن بق الإص ع س امة أو م ادة س تخدام م ت باس د ارتكب ل ق ة القت ت جریم كان

شدد آخر      أي ظرف م ت ب ة أخرى أو اقترن ة أن    . بجریم ذه النتیج ى ھ ضا عل ب أی ویترت

ف    تنازل أولیاء الدم سیحدث أثره في عقوبة الإعدام قصاص       ة أخرى أخ ا فتستبدل بعقوب

ولذلك سنعرض لبیان رأي المحكمة .  من الأولى كما قرر بذلك فقھاء الشریعة الإسلامیة  

ص     ع ن التزامن م ة ب ذه الجزئی ق ھ ي تطبی ي ف ز دب ة تمیی ا ورأي محكم ة العلی الاتحادی

  . من قانون العقوبات الاتحادي٣٣٢المادة 

  رأي المحكمة الاتحادية العليا
ت الم ام   اتجھ ق أحك دعیم تطبی ى ت سھا إل ة تأسی ن بدای ا م ة العلی ة الاتحادی حكم

رئیس   صدر ال لامیة الم شریعة الإس ى أن ال د عل ى التأكی لامیة وإل شریعة الإس ال

 وقانون إنشاء المحكمة الاتحادیة  )٢(، مستندة في ذلك على نصوص الدستور      )١(للتشریع

ذھن    ، وتوجھ المجتمع في دولة الإمارات، وعلى       )٣(العلیا ى ال یتبادر إل ضوء ذلك فإنھ س

د          ة لتحدی دعوى العمومی ي ال ضور ف ي الح ق ف دم الح اء ال تجعل لأولی ة س أن المحكم

ا     . العقوبة، القصاص أو العفو والتنازل     د أحكامھ ي أح ولكن المحكمة تبنت رأیا مختلفا ف

  .ومن ثم عدلت عن ذلك

                                                             
 .١٩٩٠ فبرایر ٢٨ جلسة دستوریة، ١٧ لسنة ٢ رقم الدستوریة الدعوى انظر المثال سبیل على )١(
ى أن      ٧تنص المادة    )٢( ن الدستور عل لامیة        " م شریعة الإس اد، وال مي للاتح دین الرس و ال لام ھ الإس

 ...".مصدر رئیس للتشریع فیھ
م     ٧٥تنص المادة    )٣( انون رق ن الق سنة  ١٠ م ي  ١٩٧٣ ل ھ        ف ى أن ا عل ة العلی ة الاتحادی أن المحكم ش

تطبق المحكمة الاتحادیة العلیا أحكام الشریعة الإسلامیة والقوانین الاتحادیة وغیرھا من القوانین  "
 ..". المعمول بھا في الإمارات الأعضاء في الاتحاد المتفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة
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ارف ع        شریعة والمتع ي ال ام ف د الع ى القواع ل    فالمحكمة خرجت عل م تجع ا ول لیھ

لأولیاء الدم الحق في طلب القصاص مدعیة بأن جریمة القتل العمد إذا توافر فیھا ظرف    

ات         اق العقوب من نط ت ض شرعیة ودخل صاص ال ام الق ق أحك ن تطبی ت م شدد خرج م

ادة         ي الم دما نص ف ھ عن التعزیریة المتروك أمر تقدیرھا للمشرع الوضعي، وھذا ما فعل

الإعدام عند توافر الظروف المذكور في جریمة القتل العمد،  على تطبیق عقوبة    ٣٣٢/٢

ا       ي دون غیرھ وبما أن الجریمة تعزیریة فالنیابة العامة لھا وحدھا مباشرة الشق الجزائ

  . ولم یمنح المشرع الوضعي أولیاءالدم الحق في التدخل في ھذه الدعوى الجزائیة

یعة الإسلامیة قد أعطت لولي لما كانت الشر"وفي ذلك تقول المحكمة العلیا بأنھ      

سبة                 ا خاصة بالن ا ظروف رى فیھ ي ی سبة للجرائم الت ة بالن ات تعزیری الامر فرض عقوب

ي      ة الت دعوى العمومی لصالح المجتمع واستقرار منھ والنیابة العامة ھي القوامة على ال

 كان ولما. تقام على المتھمین دون حاجة لدعوة ولي الدم في مثل ھذه الجرائم التعزیریة

ت بظرف        ا اقترن د إذا م ل العم ولي الأمر وھو المشرع في الدولة قد رأى أن جریمة القت

ة         ذه الجریم سبق الإصرار أو الترصد أو كلیھما حق على المتھم عقوبة الإعدام لتعلق ھ

واد        . بأمن المجتمع ذاتھ  ضى الم ین بمقت اب المتھم ت عق د طلب ة ق وإذ كانت النیابة العام

ام -٣١/١، ٣ ، - ٢ –أ -٢١٦/١ ات لع ا  ١٩٧٠أ عقوب ب علیھ ة المعاق ت الجریم ، وكان

ن         ة لأم رة حمای ة تعزی شرع عقوب بمقتضى تلك المواد ھي جریمة تعزیریة وضع لھا الم

ن       ر م المجتمع ومن ثم فھي لیست بوصفھا جریمة قتل عمد مقترنة بسبق الإصرار تعتب

ي       ا ف ت معھ لامیة وإن اتفق شریعة الإس ي ال صاص ف رائم الق ى   ج ا وعل ض أركانھ بع

ھ      ر حمایت الأخص قصد إزھاق الروح عمدا، وإنھا تقع على المجتمع الذي رأى ولي الأم

شددة       ة الم ع وتحرك           . من مثل ھذه الجریم ل المجتم ي تمث ي الت ة ھ ة العام ت النیاب وكان

ى               دم حت ي ال ول بوجود دعوة ول ال للق الدعوى العمومیة بشأن تلك الجریمة فإنھ لا مج



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

شرع          یبدي رأیھ و   ب الم م یتطل المجتمع إذ ل ك ب ة ذل صاص لعلاق سك بالق ) الوضعي (یتم

  . )١(..."دعوة أولیاء الدم فیما وضعھ من نصوص تعاقب على الجرائم بعقوبات تعزیریة

ت            لامیة وبین شریعة الإس ام ال ة أحك ك، مطبق إلا أن المحكمة، غیرت رأیھا بعد ذل

عي، فم  انون الوض ام الق ى أحك و عل ا تعل ى أن أحكامھ ة عل راءات عادی ن إج سري م ا ی

ة   ا الخاص را لطبیعتھ صاص نظ رائم الق ى ج ھ عل صلح لتطبیق د لا ی ة ق دعوى الجزائی ال

شأن        ا ب ة العلی ومبادئھا المستقاة من الشریعة الإسلامیة، ولذلك قررت المحكمة الاتحادی

ھ              و بأن صاص أو العف ة بالق رر شرعا أ   "تدخل أولیاء الدم وحقھم في المطالب ن المق ن م

د             ل العم ضایا جرائم القت ي ق ا ف ون واجب ات یك ي المحاكم دخلھم ف حضور أولیاء الدم وت

للأخذ بحقھم في القصاص أو العفو عنھ بمقابل أو بغیره، لما یترتب على حكم القصاص   

الى         ھ تع دم، لقول اء ال ھ أولی ا    "من إعدام الجاني إذا تعین موجبھ، وطلب ل مظلوم ن قت وم

لطانا     ل    فقد جعلنا لولیھ س ي القت سرف ف لا ی ل      " ف ضایا القت ي ق ضورھم ف ین ح ، ولا یتع

ي        اؤوا، وھ الخطأ، لأنھ لا أثر على حیاة الجاني، ولھم أن یعفو عن الدیة في أي وقت ش

ین                ا ب دم لجمعھ اء ال وال أولی سماع أق ا دون حاجة ل ضاء بھ ین الق عقوبة وتعویض یتع

  )٢("الصفتین

ى ح             رة أخرى عل ة     وقد أكدت المحكمة العلیا م دھم دون النیاب دم وح اء ال ق أولی

دعاوى           ة لل ة بالمخالف دعوى الجزائی ي ال صم ف ارھم خ صاص باعتب ب الق ي طل ة ف العام

أن         ة ب ول المحكم ذلك تق ادة  "الجزائیة الأخرى، ل ة     ١الم انون الإجراءات الجزائی ن ق  م

الجرا          ة ب أن الإجراءات المتعلق ي ش انون ف ذا الق ئم الاتحادي وإن أوجبت تطبیق أحكام ھ

ب     لامیة، وإذ أوج شریعة الإس ام ال ع أحك ارض م ألا تتع شروط ب ك م إن ذل ة، ف التعزیری

                                                             
 .١٩٨٩ مارس ٢٩الاتحادیة العلیا، جلسة  القضائیة، المحكمة ٩ لسنة ٩٥الطعن رقم  )١(
 . ٢٠٠١ مایو ١٢ جزائي شرعي، المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة ٢٢ لسنة ١٩٥الطعن رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

م    سنة  ٣القانون الاتحادي رق شرعیة بنظر بعض       ١٩٩٦ ل اكم ال صاص المح شأن اخت  ب

ي           رر ف ن المق ان م ا ك الجرائم دون غیرھا، ومنھا جرائم الحدود والقصاص والدیة، ولم

صم أصیل في الدعوى الجزائیة التي تقیمھا النیابة  قضاء ھذه المحكمة أن أولیاء الدم خ      

ل ووجوب       ن القات العامة في جرائم القصاص، ولھم الحق في طلب القصاص أو العفو ع

ي    م ف و، وحقھ صاص أو العف ب الق ي طل م ف داء رأیھ ة لاب دعوى الجزائی ي ال یلھم ف تمث

الحكم            ك ب ق ذل و تعل ى ول ي، إذ لا  الطعن في الحكم إن لم یصدر موافقا لطلبھم حت  الجزائ

یجوز إجبارھم على قبول الحكم بالدیة عند طلبھم القصاص متى توافرت أركانھ وشرطھ  

م       ي الحك ن ف ن الطع ك    )١(".الشرعیة حتى ولو تقاعست النیابة العامة ع ى ذل اء عل ، وبن

وافرت       ٣٣٢فإن تطبیق نص المادة      دم إذا ت اء ال ي رأي أولی  سیبقى معلقا لحین النظر ف

  . القصاصشروط تطبیق 

  رأي محكمة تمييز دبي
ي                 سھم ف ل أنف دم وتمثی اء ال ضور أولی ق بح أما رأي محكمة تمییز دبي فیما یتعل

ث       ا، حی الدعوى العمومیة، فإن الأمر مختلف ومتناقض مع رأي المحكمة الاتحادیة العلی

ضورھم،           ب ح دم أو طل اء ال ضور أولی اتجھت محكمة التمییز إلى القول بعدم ضرورة ح

ة              واستند ة العام ت للنیاب ة جعل دعوى العمومی ي ال ة ف د العام ى أن القواع ت في رأیھا إل

ة                تھم والنیاب ا الم ة ھم صومة الجزائی ع وأن أطراف الخ ل المجتم ي تمثی ق ف وحدھا الح

الحق في تحدید العقوبات التعزیریة ، – المشرع الوضعي  –العامة فقط، وأن لولي الأمر      

اق جرائم        وفقا لما یراه مناسبا لمصلحة وأ      ن نط ي تخرج م لامتھ، والت من المجتمع وس

ة    ي لائح ان ف ض الأحی ي بع ب ف م تطل ة ل ة العام ة، وأن النیاب صاص والدی دود والق الح

                                                             
 نوفمبر ٨ جزائي شرعي، المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة ٢٠٠٣ لسنة  ٢٤٤ و   ٢٣٩الطعن رقم    )١(

٢٠٠٣. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

الاتھام أو أمر الإحالة تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، وأن النص في المادة الأولى من      

ام   لا یدل بمفرده على إل١٩٨٧قانون العقوبات الاتحادي لسنة     زام المحكمة بتطبیق أحك

ي       ا ف ین أحكامھ تم تقن الشریعة الإسلامیة في جرائم الحدود والقصاص والدیة طالما لم ی

  . مباشرة٣٣٢نصوص قانونیة، وبالتالي تكون المحكمة ملزمة بتطبیق نص المادة 

ل    – القاتل –وفي ذلك تقول المحكمة في الرد على دفاع الطاعن          ة القت ي جریم  ف

و       العمد عندم  صاص أو العف ي الق رأیھم ف دوا ب دم لیب ن   "ا طلب حضور أولیاء ال ان م وك

سبة       ة بالن ات تعزیری رض عقوب ر ف ولي الأم ت ل د أعط لامیة ق شریعة الإس رر أن ال المق

ة   ھ والنیاب تقراره وأمن ع واس صالح المجتم سبة ل ة بالن ا خاص ا ظروف ي فیھ رائم الت للج

ة الت  دعوى العمومی ى ال ة عل ي القوام ة ھ دعوة العام ة ل تھم دون حاج ى الم ام عل ي تق

ي    شرع ف و الم ر وھ ولي الأم ان ل ا ك ة، ولم رائم التعزیری ذه الج ل ھ ي مث دم ف اء ال أولی

ى           ق عل ت بجرائم أخرى ح الدولة قد رأى أن جریمة القتل العمد إذا ما اقترنت او ارتبط

ة ق         اب   المتھم الإعدام لتعلق ھذه الجریمة بامن المجتمع ذاتھ وإذ كانت النیاب ت عق د طلب

واد      واد         ....٣٣٢،  ....المتھم بمقتضى الم ضى الم ا بمقت ب علیھ ت الجرائم المعاق ، وكان

ل   ....جرائم تعزیریة وضع لھا المشرع عقوبة تعزیزیة       ة قت ، فمن ثم فھي بوصفھا جریم

ي          صاص ف عمد مقترن بجنایة حریق عمد ومرتبطة بجنحة سرقة لا یعتبر من جرائم الق

روح   الشریعة الإسلامیة   وان اتفقت معھا في بعض أركانھا وعلى الأخص قصد إزھاق ال

ة       ذه الجریم ل ھ ن مث ھ م ر حمایت ي الأم ذي رأى ول ع ال ى المجتم ع عل ا تق دا وأنھ عم

ي                ھ ف وم علی اع المحك ون دف دم ویك اء ال دعوة أولی المشددة ولا من ثم فلا مجال للقول ب

  )١(".ھذا الشأن غیر سدید
                                                             

ضا  ٢٠٠٥ نوفمبر ٢٦یز دبي، جلسة  جزاء، محكمة تمی٢٠٠٥ لسنة   ٤٠٥الطعن رقم    )١( ، وانظر أی
سة      ٢٠٠٣ لسنة   ١٥٩الطعن رقم    ي، جل ز دب ة تمیی زاء، محكم و  ٧ ج رف   ٢٠٠٣ یونی ث اعت ، حی

ي                   ر ف دم للنظ اء ال ستدع أولی م ت ة ل رار إلا أن المحكم ع سبق الإص المتھم بارتكابھ لجریمة القتل م
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 ٢٦١

ذا ال      ة بھ دم         ولم تكتف المحكم اء ال ضور أولی ن ح ا م د موقفھ سابق لتحدی م ال حك

ررت أن               ا ق ة حینم ة العام ى النیاب وم عل ت الل ل ألق ا، ب سكھا برأیھ ي تم سبب ف ان ال وبی

ادي،           ات الاتح انون العقوب ن ق ى م النیابة لم تطالب في لائحة الإتھام بإعمال المادة الأول

شریعة      ام ال ق أحك ة بتطبی ي     وبالتالي فإن المحكمة غیر ملزم ضت ف ذلك ق لامیة، ول  الإس

انون        ن ق الرد على دفاع الطاعن بإعمال أحكام الشریعة الإسلامیة ونص المادة الأولى م

ة   "العقوبات بأن    ة العام من المقرر وحسبما استقرت علیھ قضاء ھذه المحكمة أن النیاب

ا            تھم ولم ى الم ة عل ة التعزیری ع العقوب ان  بصفتھا ممثلة للمجتمع لھا أن تطالب بتوقی  ك

اب       الثابت أن النیابة العامة لم تطلب إعمال المادة الأولى من قانون العقوبات وطلبت عق

ذا           ي ھ اعن ف ى الط ون منع م یك ن ث ھ وم واردة ب ة ال ات التعزیری ا للعقوب تھم طبق الم

  .)١("الخصوص غیر سدید

ص     ي ن واردة ف ة ال ات التعزیری ق العقوب ى تطبی ت إل ي اتجھ ز دب ة تمیی فمحكم

ادة  صاص،  ٣٣٢الم رائم الق ي ج لامیة ف شریعة الإس ادئ ال د ومب ال قواع  دون إعم

صي         ق شخ د، فھو ح ل العم ة القت وخاصة إعطاء ولي الدم حقھ في إبداء رأیھ في جریم

ى            ب عل ان یتوج ة، وك ث النبوی ة والاحادی صوص القرآنی ضى الن دم بمقت ثابت لأولیاء ال

لیاء الدم لإبداء رأیھم، لأن حق المحكمة إعمال القصاص أولا، وذلك بطلب واستدعاء أو  

ع      ر    )٢(العبد في جریمة القتل العمد غالب على حق االله وحق المجتم ولي الام ان ل ، وإن ك

= 
م                ن رق ال والطع ة ب و، ائی اص أو العف ب الق سنة  ٢٦١حقھم في طل ي،    ٢٠٠١ ل ز دب ة تمیی ، محكم

، حیث أیدت المحكمة قرار المحكمة الاستئنافیة بسجن المتھمین في جریمة ٢٠٠٢ ینایر ١٢جلسة 
القتل العمد مع سبق الإصرار ورفضت حضور اولیاء الدم بالرغم من طلب النیابة العامة ذلك وطلب 

 . قانون العقوبات الاتحاديتطبیقھا أحكام القصاص الشرعیة وفقا لنص المادة الأولى من
 .٢٠٠٣ دیسمبر ٦ن محكمة تمییز دبي، جلسة ٢٠٠٣ لسنة ٢٩٣الطعن رقم  )١(
داالله        )٢( ن عب روت، ط      . ابن العربي، أبوبكر محمد ب ة، بی ب العلمی رآن، دار الكت ام الق ، ١٩٨٨، ١أحك

 .١٩٤، ص ٣ج
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شریعة   ام ال تقراره، إلا أن أحك ع واس ن المجتم صالح وأم ة ل ات تعزیری رض عقوب ف

تقرار       ھ واس ه الإسلامیة تعلو على كل اعتبار، وفي تطبیقھا ضمان لسلامة المجتمع وأمن

ع            فاء، وتوقی صاص ش ي الق الى، وف بحانھ وتع د االله س ن عن ا شریعة م ضا، باعتبارھ أی

ن    و ع ضیات العف ى مقت ا عل الاة وخروج ھ مغ دم فی اء ال ازل أولی د تن دام بع ة الإع عقوب

  .)١(القتل

أضف إلى ذلك أن المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة قد ألزمت المحاكم 

ص  راءات المن ق الإج راءات    بتطبی ادة الإج تثنت الم انون، واس ك الق ي ذل ا ف وصة علیھ

ة      صاص والدی دود والق رائم الح ام ج ة بأحك ین      )٢(الخاص ارض ب اك تع ان ھن إذا ك ، ف

راءات      سابقة والإج رائم ال سبة للج لامیة بالن شریعة الإس ي ال ة ف راءات المتبع الإج

ن   القانونیة، فإن أحكام الشریعة ھي الأولى بالتطبیق، وبالتالي فإن  ة م  ما ساقتھ المحكم

ع لا یخل            ل المجتم ي تمث ي الت ة وھ دعوى العمومی ى ال أن النیابة العامة ھي القوامة عل

" بإعطاء أولیاء الدم الحق في إبداء رأیھم لأن ھذا الإجراء فیھ تطبیق لمبادئ الشریعة    

لطانا      ھ س انون الإجراءات الجزا       " فقد جعلنا لولی ن ق ى م ادة الأول نص الم الا ل ة  وامتث ئی

  . الاتحادي

ات      ق العقوب ت تطبی ي طلب ي الت ة ھ ة العام أن النیاب دي ب ضا التح دي أی ولا یج

انون     ن ق ى م ادة الأول ص الم ق ن ب تطبی م تطل ا ل انون وأنھ ي الق واردة ف ة ال التعزیری

ن                  صادر م ة ال انون الإجراءات الجزائی أن ق ھ ب العقوبات الاتحادي، فإن ذلك مردود علی

                                                             
ر  . الجزیري، عبدالرحمن بن محمد    )١( ي،    الفقھ على المذاھب الأربعة، بی راث العرب اء الت وت، دار إحی

 .٢٠٤، ص ٥ج
، مشار إلیھ في كتاب الجندي، ٢٨/١٩٩٤انظر الطعن الصادر من المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة  )٢(

سني  ضاء،     . ح ام الق ھ وأحك أقوال الفق ھ ب ا علی ارات معلق ة الإم ي دول ادي ف ات الاتح انون العقوب ق
 ٢٥ص ، ٢٠٠٩، ١القاھرة، دار النھضة العربیة، ط
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ف  –وضعي  المشرع ال –ولي الامر     قد أعطى للمحكمة الصلاحیة في تعدیل القید والوص

تئناف               ة الاس ى محكم ضیة إل ة الق بما یتناسب والواقعة المعروضة على المحكمة، وإحال

ا      لتنظرھا من جدید بسبب خطأ في تطبیق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق، خاصة وأنن

دام            ا الإع د عقوبتھ ل عم ة قت ن جریم ة    ، ضمن ا )١(نتحدث ع ة لمحكم صلاحیات المخول ل

ادة  نص الم ز، إذ ت سنة  ٢١٤التمیی ة ل راءات الجزائی انون الإج ن ق ھ ١٩٩٢ م ى أن  عل

دیل    " ا تع تھم ولھ سندة للم ة الم انوني لواقع ف الق ا الوص ي حكمھ ر ف ة أن تغی للمحكم

سة            ي الجل ة ف ن المرافع ق أو م ن التحقی ى  . التھمة حسبما تراه وفقا لما یثبت لھا م وعل

ة ى    المحكم اء عل ھ بن ضیر دفاع لا لتح ھ أج ر وأن تمنح ذا التغیی ى ھ تھم إل ھ الم  ان تنب

  )٢(".الوصف او التعدیل الجدید إذا طلب ذلك

ق                     ة تطبی ة العام ب النیاب دم طل ث ع ن حی دبي م ز ب ة التمیی ھ محكم وأما ما أثارت

ضا، إذ         ھ أی ة فمردود علی ر الإحال ن  المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي في أم  م

ام          ن النظ ر م ة تعتب دھا العام ا وقواع لامیة ومبادئھ المعلوم قطعا أن أحكام الشریعة الإس

                                                             
ھ       ٢٥٣تنص المادة    )١( ى أن ة      "  من قانون الإجراءات الجزائیة عل ام المتقدم لال بالاحك دم الإخ ع ع م

ي              صل ف ین الف ذه لح ا تنفی النقض وموقوف ھ ب ا فی دام مطعون ة الإع صادر بعقوب م ال ر الحك یعتب
 ...".الطعن

ادة    "قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأنھ    )٢( نص الم لاً ب راءات    ٢١٤من المقرر وعم انون الإج ن ق  م
للمحكمة أن تغیر في حكمھا الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتھم ولھا " الجزائیة على أنھ 

تعدیل التھمة حسبما ما تراه وذلك وفقاً لما یثبت لھا من التحقیق أو من المرافعة في الجلسة وعلى 
 لتحقیق دفاعھ بناء على الوصف أو التعدیل المحكمة أن تنبھ المتھم إلى ھذا التغییر وأن تمنحھ أجلاً

ت                ". الجدید   د كیف ھ ق ون فی م المطع ي الحك ة ف ن الأوراق أن المحكم ت م ان الثاب ولما كان ذلك وك
ف          ذا الوص الاً لھ ین إعم الواقعة وعدلت الوصف إلى تھمة تسھیل تعاطي الحشیش وعاقبت المتھم

اً        دون أن تنبھ المتھمین إلى ھذا التعدیل لسماع أو   ون معیب ا یك إن حكمھ أنھ ف ي ش اعھم ف ھ دف ، "ج
سة     ٢٠٠٨ لسنة ٣٢ و   ٣٠ و   ٢٨الطعون أرقام    ا، جل ة العلی ة الاتحادی ل  ٢٠ جزائي، المحكم  إبری

م       .٢٠٠٩ ن رق سنة  ٢٧٥ و ٢٧٤، وانظر أیضا الطع ا،     ٢٠١٠ ل ة العلی ة الاتحادی ي، المحكم  جزائ
 . ٢٠١١ مایو ١٢جلسة 



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

شریعات          ة   )١(العام ولا یجوز مخالفتھا وأنھا تسمو على كل القوانین والت ى المحكم ، وعل

دعوى              ت ال صوم، سواء أكان ن الخ ب م أن تحكم بھا من تلقاء نفسھا دون حاجة إلى طل

ا   ورة أم ة منظ دود      الجزائی ق الح ا، وتطبی ة العلی ام المحكم ة أم أم ة الابتدائی م المحكم

ھ لا            )٢(والقصاص لا یضیر أحدا    ضائھا أن ي ق ي ف ز دب ة تمیی ررت محكم ، ولذلك عندما ق

یحق للنیابة العامة طلب إعمال قواعد القصاص أمام المحكمة الاستئنافیة لأنھا لم تطلب         

ا في تطبیق العقوبات التعزیریة، ومن ثم ذلك أمام محكمة الجنایات وإنما حصرت طلباتھ    

ام                    رة أم ھ أول م سك ب ا لا یجوز التم ین وھو م ى درجت ي عل فإن ذلك یخل بمبدأ التقاض

تئنافیة ة الاس م   )٣(المحكم دة بحك ا والمؤك ستقرة علیھ دة الم ت القاع ون خالف ا تك ، فإنھ

ة، بتطب     زم للكاف ا مل ا، وحكمھ ة العلی ة الاتحادی ن المحكم ادر م توري ص ام  دس ق أحك ی

  )٤(.الشریعة الإسلامیة

دم        ولي ال ب وأن ل د غال حتى إن فقھاء الشریعة الإسلامیة دللوا على أن حق العب

إن              ھ، ف ي علی ي للمجن دم وجود ول ة ع ي حال ھ ف و، وأن الكلمة في طلب القصاص و العف

                                                             
ا       "یا بأن قضت المحكمة الاتحادیة العل  )١( ام، تبع ام الع ق بالنظ لامیة ، یتعل شریعة الإس تطبیق أحكام ال

دة            ورة المائ ي س الى ف ھ تع ا، لقول م   "لارتباطھا بأوامر الدین التي أنزل االله، وأوجب اتباعھ ن ل وم
افرون  م الك ك ھ زل االله فأولئ ا ان م بم م ". یحك ن رق سنة ١١الطع ة  ١٦ ل رعي، المحكم ي ش  جزائ

 .١٩٩٤ إبریل ٩لسة الاتحادیة العلیا، ج
ررا      " )٢( شكل ض ن أن ی من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة لا یمك

ل        ن االله عزوج شریع م ھ ت م   "لأحد، لأن ن رق سنة  ٧٧ و ٦٤، الطع ة    ١٨ ل رعي، المحكم ي ش  جزائ
 .١٩٩٧ یونیو ١٤الاتحادیة العلیا، جلسة 

 .٢٠٠٠ إبریل ٢٩، محكمة تمییز دبي، جلسة  جزاء١٩٩٩ لسنة ٢٢١الطعن رقم  )٣(
سة    ٩ لسنة   ٤الدعوى رقم    )٤( سمبر  ٢٥ دستوري، المحكمة الاتحادیة العلیا، جل ن  ١٩٨٣ دی ، والطع

 .١٩٨٠ فبرایر ٢٤ جزائي، جلسة ٧ لسنة ٤رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

و        صاص أو العف ب الق ي طل ھ ف ذا الموضوع     )١(ولي الأمر یقوم مقام ي ھ لوا ف ، واسترس

ان             حول صلا  و ك ھ، ول ن عدم و م صاص أو العف ب الق ي طل ھ ف حیة ولي الأمر ومدى حق

ن ضرورة          اء م رره الفقھ ا ق الأمر غیر ذلك لترك لاجتھاد القاضي، وھو ما یتنافى مع م

ام، إن  "حضور أولیاء الدم أو من ینوب عنھم، حیث ذكروا          أن من لا وارث لھ ولیھ الإم

  ".)٢(شاء اقتص، وفي روایة إن شاء عفا

دید،          وع ر س ادا غی د اجتھ ي یع ز دب ة تمیی لیھ فإن النھج الذي سارت علیھ محكم

ة             ي جریم م ف داء رأیھ ب وضروري لاب فحضور أولیاء الدم كما بین فقھاء الشریعة واج

ب        م بطل سماح لھ دم ال تبعادھم وع ائلتھم، فاس راد ع د أف ى أح ة عل د الواقع ل العم القت

ة      القصاص أو التنازل قد لا یشفي غیظ قلوبھم،      ي الحكم ذه ھ ضبھم، وھ ن غ  ولا یھدأ م

ن             ة م اه مجموع و اتج ع، وھ ق المجتم بحانھ وح ق االله س ى ح م عل ب حقھ ن تغلی م

ا              ھ دورا معین ھ أو ولی ي علی ل لإدارة المجن أن تجع التشریعات والنظم الجنائیة الحدیثة ب

  . )٣(في طلب توقیع العقوبة او منعھا وفي عدد معین من الجرائم لاعتبارات خاصة

ضي         دم وجود نص صریح یق وإن كان العذر للمحكمة في قضائھا السابق ھو ع

ة        د العقوب دعوى وتحدی ضور ال ي ح و   –بإعطاء أولیاء الدم الحق ف صاص أو العف  – الق

ي جرائم                  شریعة ف ق ال اكم بتطبی ت المح د ألزم ات ق انون العقوب ن ق ى م فإن المادة الأول

                                                             
ا  )١( ان رقم سنة ٣ و ١الطعن سة   ١٦ ل ا، جل ة العلی ة الاتحادی رعي، المحكم ضائیة، ش ر ١٢ ق  فبرای

حق الحاكم في تولي استیفاء القصاص إذا لم یكن للقتیل أولیاء  "، حیث قررت المحكمة أن      ١٩٩٤
 ". دم

د         )٢( ن أحم راھیم ب ة        . ابن مفلح، أبو إسحاق إب اض، طبع ب، الری الم الكت ع، دار ع رح المقن دع ش المب
ة،  البین، ج  ٢٤٧-٢٤٦، ص٨، ج٢٠٠٣خاص ة الط ووي، روض شیرازي، ٨٣، ص ٧، الن ، ال

روت، ط     .  علي إبراھیم بن  ، ٣، ج ١٩٩٥، ١المھذب في فقھ الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بی
 .١٩٨ص 

 .٣٣٤العوا، ص  )٣(
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ین تف ن المتع ان م ة، وك صاص والدی دود والق ن  الح ا م ھ خروج نص وتطبیق ذا ال ل ھ عی

دود    رائم الح أن ج رت ب سھا ذك ة نف یما وأن المحكم صاص، لا س د الق ة قواع مخالف

ھ           والقصاص تخضع لأحكام الشریعة طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات، إلا أن

  .وبالرغم من ذلك لم یلق ھذا الحكم صدى في التطبیق

صادر       أن مفاد نص ال "حیث قررت المحكمة     ات ال انون العقوب ن ق ى م ادة الاول م

م       ادي رق سنة    ٣بالقانون الاتح صاص        ١٩٨٧ ل دود والق أن جرائم الح ي ش سري ف  أن ت

ذا          ام ھ ق أحك ة وف ات التعزیری دد الجرائم والعقوب والدیة أحكام الشریعة الإسلامیة، وتح

رى     ة الاخ وانین العقابی انون والق را     "الق انون الإج ن ق ى م رة الأول ص الفق ءات ، ون

م         ادي رق سنة    ٣٥الجزائیة الصادر بالقانون الاتح ى أن  ١٩٩٢ ل ذا    " عل ام ھ ق أحك تطب

ة        ق الإجراءات المتعلق ا تطب ة كم القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزیری

لامیة      شریعة الإس اد  "بجرائم الحدود والقصاص والدیة فیما لا یتعارض مع أحكام ال ، مف

ة   ذلك أن الجرائم التع    زیریة المنصوص علیھ في قانون العقوبات وسائر القوانین العقابی

ا       وانین، كم ذه الق ضى ھ ددت بمقت ي ح ة الت ات التعزیری ا بالعقوب ب علیھ رى یعاق الأخ

ة  راءات الجزائی انون الإج ام ق ا لأحك ا وفق ا وإثباتھ ضع إجراءاتھ وم ")١(تخ ، وبمفھ

ضع لأ       ة تخ صاص والدی دود والق إن جرائم الح ة ف ن    المخالف لامیة م شریعة الإس ام ال حك

یتم         ا س ا، كم م لاحق حیث شروطھا وإجراءاتھا وإثباتھا، إلا أن المحكمة لم تتبع ھذا الحك

  . بیانھ

                                                             
سادس،    ٢٤/١٢/١٩٩٥حكم محكمة تمییز دبي، صادر بجلسة    )١( دد ال شریع، الع ، مجلة القضاء والت

دي، ص     ١٠٥٢، ص ٤٠، رقم  ١٩٩٧سنة   اب الجن ي كت ھ ف ضا   .٢٨، مشار إلی ر أی ن  ، وانظ الطع
 ٢٠٠٠ إبریل ٢٩ جزاء، محكمة تمییز دبي، جلسة ٢٠٠٠ لسنة ٢٦رقم 
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ولذلك حسنا فعل المشرع القطري حینما نص صراحة على أن لأولیاء الدم الحق      

 على في التنازل عن جریمة القتل العمد سواء كانت بسیطة أو مع توافر ظروف مشددة،    

ى       عكس القانون الخلیجي الاسترشادي الموحد، والذي لم ینص على ذلك صراحة واكتف

ام              ة ع ل نھای رة قب ذه الفت ي ھ اراتي ف شرع الإم ل الم ا فع ات كم  ٢٠٠٥بتطبیق العمومی

تقریبا، أما المشرع المصري ففي قانون عقوباتھ لا توجد إشارة إلى حق أولیاء الدم في 

و إلا  صاص أو العف ب الق انون     طل ن ق سابعة م ادة ال ص الم ول ن ابقا ح ره س م ذك ا ت  م

  . العقوبات المصري والامر فیھ خلاف قدیم كما بینا

  إشكالية الأثر المترتب على سقوط القصاص بالعفو أو التنازل: القسم الثالث
اني،       ع الج صالحھم م صاص أو ت یثور التساؤل عن أثر تنازل أولیاء الدم عن الق

ق سراحھ، إذ        ھل یجب على المحكمة      ھ أو أن تطل ة علی ف العقوب في ھذه الحالة أن تخف

 ٣٣٢ و ٣٣١وإذا استقرأنا نص المادتین . من المقرر أنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص

و            ال العف من قانون العقوبات قبل التعدیل لوجدنا خلو المادتین من عقوبة تعزیریة في ح

د   تھم بع راح الم لاق س ي إط ا یعن ازل، مم رأي  أوالتن و ال ا ھ دم، فم اء ال ن أولی و م العف

  .بالنسبة للمحكمة الاتحادیة العلیا ومحكمة تمییز دبي في ھذا الشأن

  رأي المحكمة الاتحادية العليا
دم وجود نص           ن ع الرغم م ا، وب ن أحكامھ ر م المحكمة الاتحادیة العلیا،وفي كثی

و أو       ال العف ي ح ة ف ة تعزیری ع عقوب ا بتوقی سمح لھ ابي ی انوني عق ضت  ق ازل، ق التن

الكي  " بمعاقبة وحبس الجاني تعزیرا، إذ قضت في حكم لھا أنھ      من المقرر في الفقھ الم

و أو نحوه،                   صاص لعف قط الق ھ إذا س ك أن ام مال ى رأي الإم ة وعل ي الدول ھ ف المعمول ب

سابق       بس ال ا الح دخل فیھ تجب معاقبة الجاني تعزیرا بحبسھ سنة من تاریخ الحكم ولا ی
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ى      مع جلده مئة     ان أم أنث را ك أن    .)١("جلدة تعزیرا ذك ضا ب ضت أی شریعة   "، وق اء ال فقھ

قوط     ة س ي حال ا ف ب توقیعھ ة الواج ة التعزیری د العقوب ي تحدی وا ف د اختلف لامیة ق الإس

ك       رى مال ا ی القصاص سواء بالصلح عنھ بالدیة ، أم بالعفو عن القاتل دون الدیة، فبینم

ن     نة م الحبس س را ب ھ تعزی ب معاقبت ھ تج دة  أن ة جل ده مئ م وجل وم الحك ا ......ی ، وأم

صاص             قط الق ل إذا س ى القات ة عل ة معین ون عقوب ا لا یوجب المذاھب الأخرى فإن فقھائھ

در            ة بالق ة تعزیری اب الفاعل عقوب عنھ أو عفي عنھ، ولكن لیس عندھم ما یمنع من عق

  )٢(".الذي یراه القاضي صالحا لتأدیبھ وزجر غیره

ھ،      فالمحكمة ترى إذا توقیع      صاص عن قط الق عقوبة تعزیریة على القاتل الذي س

ة الأخرى،            وانین العقابی ات أو الق انون العقوب ي ق درة ف وھذه العقوبة التعزیریة غیر مق

ق               ن أن یطل دلا م ة ب ل حال بة لك ة المناس وبالتالي على القاضي أن یجتھد ویختار العقوب

ة   سراح القاتل، مستندا في ذلك إلى أن الشریعة الإسلامیة        ة تعزیری وفقائھا قرروا عقوب

ن       ى م ادة الاول للقاتل، بدلا من الاستناد إلى نصوص قانون العقوبات، بالرغم من أن الم

ذا           ا لھ ون وفق ب أن تك ة یج ات التعزیری ددت أن العقوب ادي ح ات الاتح انون العقوب ق

ت    ررت وفرض ا ق شرعا حینم سھا م صبت نف د ن ا ق ة العلی إن المحكم ھ ف انون، وعلی الق

  .ة وعقوبة تعزیرتین دون سند من القانونجریم

ق         ادي تطبی ات الاتح انون العقوب ن ق ى م ادة الأول ل الم لمنا بتخوی و س ى ول وحت

 ٣أحكام الشریعة الإسلامیة على جرائم القصاص وعلى فرض أیضا تخویل القانون رقم      

شرعیة        ١٩٩٦لسنة   ة ال صلاحیة للمحكم  بشأن اختصاص المحاكم الشرعیة بتفویض ال

د          بتحد ھ مقی ك كل صاص، إلا أن ذل دود والق رائم الح من ج ة ض ات التعزیری د العقوب ی

                                                             
 . ٢٠٠١ مارس ٢٤ جزائي شرعي، المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة ٢٢ لسنة ٢٧٢الطعن رقم  )١(
 .١٩٩٤ یونیو ١٨ جزائي شرعي، المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة ١٦ لسنة ٦٤الطعن رقم  )٢(
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ادة           صت الم ث ن انوني، حی سلم الق  ٢٧بنصوص الدستور باعتبارھا الأعلى مرتبة في ال

ھ   ى أن اراتي عل تور الإم ن الدس ات "م رائم والعقوب انون الج دد الق دأ لا " یح ا لمب تطبیق

انون، ولا   نص الق ة إلا ب ة ولا عقوب ي     جریم ریح یعط ح وص انوني واض ص ق د ن  یوج

ى        نص عل المحكمة تطبیق عقوبة تعزیریة في حالة سقوط القصاص، وكأن المشرع لم ی

  .ھذه الحالة كما فعل في جریمة السرقة أو جریمة القذف

انونرقم      ن الق ة م ادة الثانی ى الم ا إل إذا نظرن سنة ٣ف صاص  ١٩٩٦ ل شأن اخت  ب

ا    "نھ المحكمة الشرعیة لوجدناه ینص على أ    صوص علیھ ع الجرائمالمن تطبق على جمی

ادة     ل              ) ١(في الم ى ألا تق را عل دا أو تعزی لامیة ح شریعة الإس ام ال انون أحك ذا الق ن ھ م

ن       "العقوبة التعزیریة عن الحدود الدنیا المقررة قانونا       إن الغرض م ى ف ة أول ، فمن حھ

 معینة من الجرائم إصدار ھذا القانون ھو تحدید اختصاص المحاكم الشرعیة بنظر أنواع

و              انون ھ ن الق صود م إن المق ة ف ة ثانی ن جھ ة، وم وترك الباقي للمحاكم الجنائیة العادی

ي             ددة ف ة المح ات التعزیری ق العقوب ذلك تطبی دود وك إلزام المحاكم الشرعیة بتطبیق الح

ھ لا ب     د القانون على ألا تقل تلك العقوبة عن الحد الأدنى المقررة في القانون، وعلیھ فإن

دم                م ع ن ث ھ وم ة بتطبیق وم المحكم ى تق ة حت أولا من وجود نص یحدد العقوبة التعزیری

ا           نص فإنن ذا ال ى ھ ة عل ق مفھوم المخالف النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا، وبتطبی

ھ          ة فإن ة التعزیری نستنتج أنھ في حالة عدم وجود نص قانوني یحدد الحد الأدنى والعقوب

ا     لا مجال للاجتھاد وتطب  شرعیة وخروج دأ ال ة لمب یق عقوبة تعزیریة دون نص بالمخالف

  .أیضا على الغرض من ھذا القانون ومقصوده

ا               اد وفق ن الاجتھ ي م ت القاض أضف إلى ذلك أن المحكمة في حكم سابق لھا منع

ر    ولي الأم وز ل ھ یج الي فإن ي وبالت ة القاض صیص ولای ي تخ ر ف ي الام ق ول ة ح لنظری

ررت     تحدید نطاق القاضي وولا    ة، إذ ق ك الولای یتھ وعلیھ ألا یخرج القاضي عن حدود تل

ھ  ؤمنین   "أن ة للم ة الموجھ ام الإلھی ن الأحك روج ع ن الخ ة م صیة نابع ل مع ان ك ا ك لم



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

ي                ین االله ف ة ب ة حدی ا جریم شكل إم لام ت ي دار الإس وغیرھم من الذمیین والمستأمنین ف

ة ت          ة تعزیری ا جریم ف بأنھ ا    شرعة الإسلام عقوبتھا أو توص دیر عقوبتھ شارع تق رك ال

ر          ي الام د ول ضائي أو تحدی اد الق ي     . لتقدر نوعا وكما وفقا للاجتھ اء ف د الفقھ د اجتھ وق

بیان أنواع التعازیر، وانتھى فیھا إلى أنھا تبدأ بالتوبیخ وتتصاعد حتى القتل إلا أن ذلك       

ي      ة القاض رو          . رھین بنطاق ولای ن ف راھن م صرنا ال ي ع ضاء ف ة الق ث إن ولای ض وحی

ھ            صوص علی الكفایة، ویتولى القضاة القضاء بالتعیین من رئیس الدولة وفقا لما ھو من

ذة  وانین الناف تور والق ي الدس ادئ   . ف ي المب ستقر ف و م ا ھ ا لم ضاء وفق ة الق وان ولای

صیص          ك التخ ولائي، وأن ذل الشرعیة تقبل التخصیص بالزمان والمكان والاختصاص ال

وان  تور والق صوص الدس ي ن وت ف شریعات  مثب ن الت ا م ة وغیرھ ة والإجرائی ین العقابی

ادي                ات التح انون العقوب ن ق ى م ادة الأول المتصلة بالسلطة القضائیة، ومن بین ذلك الم

م  انون      ٣/١٩٨٧رق ذا الق ام ھ ق أحك ة وف ات التعزیری رائم والعقوب دد الج ھ تح ن أن  م

ي   والقوانین العقابیة الاخرى، وھو ما یشكل قیدا على ولایة القاضي،    ویجعلھا قاصرة ف

الجرائم والعقوبات التعزیریة على ما ورد بتلك القوانین المحددة بنص المادة الأولى من 

ن        ة ع ات التعزیری رائم والعقوب ن الج داھا م ا ع ھ م ن ولایت ات، ویخرج م انون العقوب ق

شرع،               د ال ن قواع ا ع د خروج ك لا یع اب، وإن ذل ب العق صیة توج الأفعال التي تشكل مع

ذ           لأن الجر  ائم وناف شریع ق ضمنھا ت م یت ا، وإذا ل و عنھ ائم التعزیریة یجوز للإمام أن یعف

  .  )١("وجب على القاضي أن یقف عند حدود ولایتھ

                                                             
سة       ١٣ لسنة   ١٩٥الطعن رقم    )١( ا، جل ة العلی ة الاتحادی ي، المحكم ل  ٢٩ جزائ ت  . ١٩٩٢ إبری اختلف

احكام المحكمة العلیا بخصوص توقیع عقوبة تعزیریة في حالة خلو قانون العقوبات من النص على 
ة          ع عقوب ي أن یوق وز للقاض ھ لا یج تجریم وعقاب جرائم لم ینطبق علیھا الحد، فمرة تنص على أن

م     تعزیریة دون وجود نص لأن     ي حك اد، وف ھ خروج عن حدود ولایتھ ومرة اخرى تسمح لھ بالاجتھ
اد    ٣٣٢لھا صدر بعد میاشرة بعد تعدیل نص المادة      ي الاجتھ ي ف  فأكدة مرة اخرى على حق القاض
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 ٢٧١

ي            ة لأن ف ة تعزیری دیر عقوب ي تق ي ف اد القاض ع اجتھ ي من ح ف الحكم واض   ف

ة               ق عقوب ل بتطبی ضائي القائ ق الق إن التطبی الي ف ھ، وبالت دود ولایت ى ح  ذلك خروج عل

دخل                 شریعیة وت سلطة الت صاص ال ى اخت ا عل د افتئات تعزیریة لم ینص علیھا المشرع یع

  .  في عملھا

ص   ا دون ن ن اجتھادھ ة م ق عقوب ي تطبی ة ف اد المحكم أن اجتھ ول ب دعم الق وی

مخالف لنص الدستور ومبدأ الشرعیة، أن المشرع في جریمة السرقة ذكر نصا صریحا     

ف         اذا متنع تو" بأنھ ٣٨١في المادة   سب وص را ح اني تعزی ب الج سرقة عوق د ال ع ح قی

انون  ذا الق ام ھ ا لأحك ة وفق ة  " الجریم رائم التعزیری ات الج انون العقوب ر ق م ذك ن ث وم

  . ٣٩٦ إلى المادة ٣٨٢للسرقة وعقوباتھا بالتفصیل من المادة 

ص     ذكر ن ة ف ذف الحدی ة الق سبة لجریم شيء بالن س ال ل نف شرع فع ا أن الم كم

دا،      " بأنھ   ٣٧١المادة   ا ح ب علیھ ذف المعاق مع عدم الإخلال بأركان وشرائط جریمة الق

ام          ا للأحك ة وفق ف الجریم سب وص أنھ بح ي ش ذف ف د الق ع ح ع توقی ن امتن ب م یعاق

الي ادة    "الت ن الم ة م ا التعزیری رائم وعقوباتھ ك الج د ذل انون بع ر الق ى ٣٧٢، وذك  إل

٣٧٨.  

نص   و أراد أن ی شرع ل ك، أن الم د ذل ساؤل بع ور الت ي فیث ة ف ة معین ى عقوب  عل

ى       دما نص صراحة عل حالة تنازل أولیاء الدم عن القصاص لذكرھا صراحة كما فعل عن

ھ            ر أن شرع ذك یما وأن الم ذف، لا س سرقة والق سبة لل الجرائم والعقوابات التعزیریة بالن

ات   الجرائم والعقوب تھم ب ب الم ھ یعاق ھ، فإن اع تطبیق صاص او امتن قوط الق ة س ي حال ف

و،       التالیة،   ازل أو العف ولم یذكر من ضمن ھذه الجرائم التعزیریة أیة عقوبة في حال التن

= 
م      ن رق ر الطع د، انظ ن عن ة م ة تعزیری دیر عقوب نة ١٠٧وتق رعي،  ٢٧ س ي ش ضائیة، جزائ  الق

 .  ٢٠٠٦رس  ما١٨المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة 



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ن           ة م اء الثلاث مما یدل على أن المشرع لا یرید تطبیق عقوبة تعزیریة وتبنى رأي الفقھ

ن           اج م شریعي یحت راغ ت اك ف غیر المالكي في أن الجاني لا یعاقب بعد التنازل، أو أن ھن

  .  ترك الامر للقضاءالمشرع إلى التدخل بدلا من

ات    ٢ أو ١/ ٣٣٢ولا یجدي التحدي أیضا بتطبیق نص المادة          انون العقوب ن ق  م

ن                 صاص م ة الق اع توقیععقوب الات خاصة،وھي امتن ة لح ي جرائم تعزیری الاتحادي، فھ

راف                اھدین أو اعت ي شھادة ش شرعیة وھ الطرق ال ناحیة شرعیة وبسبب عدم إثباتھا ب

بھة، ول     تھم او لوجود ش د       الم ل العم ة القت ات جریم ع إثب صاص م قوط الق ة س یس لحال

ا       تبدالھا إلا إذا عف ة أو اس ر للعقوب صاص دون تغیی ق الق ك تطبی ب ذل رعا، إذ موج ش

ادة،            ق نص الم ى تطبی د إل ب أو بعی ن قری شر م أولیاء الدم، كما أن المحكمة بذاتھا لم ت

ي أحكامھ   ا ف ارت إلیھ ا لأش ة بتطبیقھ ة مقتنع ت المحكم و كان ضاة  ول ت الق ا أعط ا ولم

ة         د حری ى تقیی الصلاحیة في الاجتھاد وتطبیق عقوبة تعزیریة من عندھم، ولحرصت عل

دم     و ع ة ھ ل فالنتیج م تفع ا ل ث إنھ ھ، وحی روج عن نص دون الخ دود ال ي ح ي ف القاض

  . انطباق المادة على وضعھا الحالي

ة، فق  ي العقوب د ف ة لتجتھ ة للمحكم لطة تقدیری اء س ى إعط النظر إل ف وب د تختل

سة    الاجتھادات وبالتالي تختلف العقوبات بین موسع ومضیق، فالعقوبة قد تصل إلى خم

ط،        سنة فق م ب عشرة سنة بالرغم من أن المذھب المالكي یعاقببسنة وجلد، وبین من یحك

ت رأي           فكیفیستقیم ھذا الفرق الشاسع، وقد ذكرنا في الحكمین السابقین أن المحكمة تبن

ررت     المذھب المالكي بم   م آخر ق ي حك عاقبة الجاني تعزیرا بالحبس سنة والجلد، ولكن ف

أن العقوبة الصادرة بمعاقبة الجاني مدة خمسة عشرة سنة صحیحا نتیجة لتنازل أولیاء     

لما كان الحكم المطعون فیھ "الدم وفي حدود سلطة المحكمة التقدیریة، حیث قضت بأنھ  

صاص عل      ة الق ع عقوب اع توقی د رأى إزاء امتن ھ    ق ي علی ول زوجة المجن اعن لقب ى الط

اعن         ة الط ل، معاقب الدیة عوضا عن القصاص وسقوطھا لعفو أولیاء الدم عنھ دون مقاب
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شرع           ام ال ا لأحك ص موافق د خل ون ق ھ یك نة، فإن شرة س سة ع دة خم سجن لم را بال تعزی

لطتھ         دود س ي ح ا ف ررة قانون ة المق ة التعزیری اعن العقوب ى الط ع عل انون، ووق والق

ي       )١("یریةالتقد ساواة ف دأ الم ى مب ؤثر عل ، وھذا الاختلاف في العقوبة لنفس الجریمة ی

  .العقوبة في حالة عدم وجود نص تشریعي یضبط المسألة

تئناف              ة الاس م محكم صحة حك ضت ب م آخر ق ي حك ة ف أضف إلى ذلك أن المحكم

از        د وتن ل  عندما قررت معاقبة الجاني بعشر سنوات نتیجة لارتكابھ جریمة قتل عم ل وكی

ة      ة الابتدائی ت المحكم د أن أوقع تئناف بع ة الاس ام محكم صاص أم ن الق دم ع اء ال أولی

ام إلا             ة الع ن النیاب ان م ا ك ة، فم صاص بدای دم الق ل ال عقوبة القصاص نتیجة لطلب وكی

ادة           ق نص الم ة بتطبی  ٣٣٢/٢الطعن على الحكم لمخالفتھ القانون، حیث لم تقم المحكم

ات وال انون العقوب ن ق ن  م شدد، ولك رف م وافر ظ دام لت ة الإع ع عقوب ضي بتوقی ي تق ت

ة       م بالعقوب ة أن تحك ات المحكم ن إطلاق أن م ن ب بب الطع ى س ا ردت عل ة العلی المحكم

المناسبة في حالة تنازل أولیاء الدم ومدة العقوبة المحكوم بھا تدخل ضمن نطاق الفقرة     

  .  )٢(ازل أولیاء الدمالثانیة نظرا لإعمال المحكمة الظروف المخففة ومنھا تن

ة    ین الجریم ب ب دأ التناس ع مب ب م ة لا یتناس ي العقوب شدید ف تلاف ال ذا الاخ وھ

رم   ة والمج ة للجریم ة العقوب دأ ملائم ة ومب ة  )٣(والعقوب ست مطلق ي لی سلطة القاض ، ف

  .   مقید بتلك القاعدة– على فرض صحتھ –وتحكمیة وإنما اجتھاده 

                                                             
 .٢٠٠٣ مایو ٣١ جزائي شرعي، المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة ٢٣ لسنة ٢٧٠الطعن رقم  )١(
سنة  ١٥٢ و ١٤٧ و  ١٤الطعن رقم    )٢( سة      ٢١ ل ا، جل ة العلی ة الاتحادی ایر  ٢٥ القضائیة، المحكم  ین

٢٠٠٣. 
 .٣٩٦العوا، ص  )٣(
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ة العلی ام المحكم ن أحك ح م ادة فالواض ص الم ق ن م تطب ا ل ة ٣٣٢ا أنھ ي حال  ف

ة        –تنازل أولیاء الدم حتى مع توافر الظروف المشددة، واكتفت بتطبیق عقوبات تعزیری

نة          شرة س سة ع ى         -بین سنة وخم سھا عل اء نف ن تلق ة م دھا المحكم ي تحدی دت ف  اجتھ

شریعي واض            راغ ت اك ف أن ھن ة أولا ب ى قناعة المحكم دل عل ا ی ح، التفصیل السابق، مم

ادة                  ي نص الم واردة ف ة ال ات التعزیری ق العقوب ي تطبی  سواء  ٣٣٢وأنھا غیر راغبة ف

ة                  اء المالكی رره فقھ ا ق ین م ساع الھوة ب عقوبة القتل العمد البسیط أو المشدد نظرا لات

  .كعقوبة تعزیریة في حال العفو أو التنازل وبین ما قرره القانون الوضعي

  رأي محكمة تمييز دبي 
و    قرر فقھاء   صاص أو العف ب الق الشریعة الإسلامیة أن لأولیاء الدم الحق في طل

دم        دم المق اء ال ضور أولی او التنازل عنھ، وقد بینا أن محكمة تمییز دبي تجاھلت طلب ح

من النیابة العامة أو المتھم، ولكن لو ثبت فعلا تنازل أولیاء الدم وقدم الجاني دلیلا على         

  و أو التنازل في قرار محكمة التمییز بدبي؟ التنازل، فماذا سیؤثر ھذا العف

ل         ة قت و جریم ففي قضیة اتھمت فیھا النیابة العامة خمسة من الجناة بأنھم ارتكب

ى                 دام وعل ضھم بالإع ى بع ت عل ة سرقة، فحكم عمد مع سبق الإصرار واقترانھا بجریم

وم  وطعن أحد المتھم . البعض الآخر بالسجن المؤبد، وتأید ھذا الحكم استئنافیا      ین المحك

انون                ق الق ي تطبی أ ف م الخط ى الحك ا عل ز ناعی ة التمیی ام محكم د أم علیھ بالسجن المؤب

ازلھم                 شرعیة وتن ة ال دم للدی ي ال ازل ول ن تن حین قضى بعقوبة السجن المؤبد بالرغم م

ان غرض                 شریع، وك رئیس للت صدر ال ي الم لامیة ھ شریعة الإس صاص، ولأن ال عن الق

ا           الطاعن من تطبیق أحكام ا     ھ وفق ة عن ف العقوب ا تخفی ازل ھو إم لقصاص في حالة التن

  .للمذھب المالكي أو إطلاق سراحھ وفقا للمذاھب الأخرى
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ررت أن   اعن، وق دفاع الط ستجب ل م ت ة ل ن المحكم ادة "ولك ھ الم صت علی ا ن م

ب    یس واج شریع ل یس للت صدر رئ لامیة م شریعة الإس ن أن ال تور م ن الدس سابعة م ال

ن          الإعمال بذاتھ وإنم   ستنھ م ا ی سا لم ا ھي دعوة للشارع لكي یتخذ الشریعة مصدرا رئی

شأن سریان       ...قوانین ات ب انون العقوب ، ولا یقدح في ذلك ما أوردتھ المادة الأولى من ق

أحكام الشریعة الإسلامیة في جرائم الحدود والقصاص والدیة، ذلك أن الفقرة الثانیة من 

رائم و  د الج أن تحدی ت ب ادة أردف انون  ذات الم ام ق ق أحك دد وف ة مح ا التعزیری عقوباتھ

ن                  ع م ا یمن شریعة م ي ال یس ف ھ ل رر أن ن المق ان م العقوبات الاتحادي، لما كان ذلك وك

د         سجن المؤب معاقبة الجاني بعقوبة تعزیریة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، وكان حكم ال

ة التي ینظر فیھا إلى المقرر لجرائم القتل في قانون العقوبات من قبیل العقوبات التعزیری

ق              د طب ھ ق ون فی م المطع ون الحك م یك ن ث ا، فم جسامة الجریمة وإلى شخص المجرم مع

نص    م ل ة الحك ن مخالف اعن م ھ الط ب إلی ا ذھ ون م صحیح، ویك ھ ال ى وجھ انون عل الق

الدستور والمادة الأولى من قانون العقوبات وبعدم تطبیقھ لأحكام الشریعة الإسلامیة في   

اس         شأن العفو ع   ر أس ى غی ن القصاص وسقوط العقوبة لتنازل أولیاء الدم عنھ أقیم عل

  . )١("من القانون متعین رفضھ

ادة                 ق نص الم ى تطبی ت إل ة اتجھ إن المحكم م، ف ذا الحك ي  ٣٣٢وبناء على ھ  ف

ات        ذه العقوب رة أن ھ دم، معتب اء ال ازل أولی صاص وتن ة الق ع عقوب اع توقی ة امتن حال

ة الت ي الواجب ة ھ ة  التعزیری دد العقوب ر یح ص آخ ن ن ات م انون العقوب و ق ق، ولخل طبی

اللجوء               راغ ب ذا الف ن ملء ھ د م ان ولا ب دم، فك الواجبة في حالة تنازل أو عفو أولیاء ال

ة       . ٢ أوفقرة ١ فقرة ٣٣٢إلى نص المادة     ن الوھل دا م ة وإن ب ن المحكم اه م فھذا الاتج

ع   افى م عي یتن شرع الوض ھ الم حیحا، إلا أن توج ى ص ا الأول لت إلیھ ي وص ة الت  النتیج

                                                             
 .١٩٩٧ نوفمبر ١٥لسة  جزاء، محكمة تمییز دبي، ج١٩٩٧ لسنة ٨٢الطعن رقم  )١(
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ام   ق أحك ى أراد تطبی ادة الاول نص الم ا ل عي وفق شرع الوض ث إن الم ة، حی المحكم

سبب             صاص ب ع الق اع توقی ة امتن ي حال د، وف القصاص الشرعیة على جریمة القتل العم

دأ            اع مب ى اتب ن الأول ان م ا، وك ددة لھ ة مح ضع عقوب التنازل أو العفو فإن المشرع لم ی

ع    الشرعیة وإط  م توق لاق سراح الجناة، أما وقد ثبتت الجریمة وتنازل أولیاء الدم ومن ث

عقوبة السجن المؤبد فإن المحكمة قد غالت في سیاستھا العقابیة، لا سیما وأن المشرع   

ادة          دیل نص الم ك بتع د ذل ح      ٣٣٢الوضعي قام بع ادي ووض ات الاتح انون العقوب ن ق  م

ن  قصده التشریعي بأنھ في حالة تنازل أول     یاء الدم فإن العقوبة ھي الحبس مدة لا تقل ع

نوات                   لاث س ى ث ھ عل د مدت ارات لا تزی ة الإم ي دول بس ف وم أن الح ، )١(سنة، ومن المعل

 وجعل العقوبة في حالة التنازل السجن ٣٣٢ومن ثم قام بتغییر الفقرة الثالثة من المادة      

  .مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزید على خمسة عشرة سنة

                                                             
الحبس ھو وضع المحكوم علیھ في إحدى " من قانون العقوبات الاتحادي على أن ٦٩تنص المادة  )١(

ا   ى     . المنشآت العقابیة المخصصة لھذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بھ د الادن ل الح وز ان یق ولا یج
 ".القانون على خلاف ذلكللحبس عن شھر ولا أن یزید حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ینص 
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  بحث الثالثالم
   وإشكالياتها٣٣٢عقوبة القتل العمد بعد تعديل المادة 

  
دور               ذ ص انون الوضعي من شریعة والق ین ال بعد أن عملت المحاكم على المزج ب

م   ات رق انون العقوب سنة ٣ق شرع   ١٩٨٧ ل رر الم ة، ق شاكل العملی ض الم رت بع  وظھ

، في محاولة ٣٣٢ادة الوضعي إجراء تعدیلات على القانون والتي شملت تعدیل نص الم   

ذي              دیل ال ث التع ذا المبح ي ھ نتاول ف ا س ذلك فإنن ق، ول ي التطبی للتقلیل من إشكالیاتھ ف

ادة       ى نص الم ة      ٣٣٢وضعھ المشرع الإماراتي عل رة الثالث ر الفق سم الأول، وأث ي الق  ف

ادة     ى          ٣٣٢من الم رتین الأول سمالثاني، ووضع الفق ي الق صاص وإشكالیاتھ ف ى الق  عل

ادة   والثانیة   ن الم ث، وإشكالیة          ٣٣٢م سم الثال ي الق صاص ف ن الق ازل ع ة التن ي حال  ف

ائي               صد الجن نبین إشكالیة الق ع، وس سم الراب ي الق شددة ف عقوبة الإعدام والظروف الم

ادة            دیل نص الم رح لتع رأي المقت را ال امس، وأخی سم الخ ي الق بین الشریعة والقانون ف

٣٣٢.  

  :   )١(د التعديل بع٣٣٢وضع نص المادة : القسم الأول
نة   ة س ي نھای ى   ٢٠٠٥ف ة عل دیلات جوھری راء تع اراتي إج شرع الإم رر الم  ق

ادة        قانون العقوبات الاتحادي، ومن ضمن ھذه التعدیلات، ھو تعدیل بسیط على نص الم

سابق     ٣٣٢ ث ال ي المبح ا ف بق ذكرھ ي س كالیات الت ل الإش ك لتح انون  . وذل صدر الق ف

                                                             
ي  ٢٠٠٥ في مرتین، المادة نص تعدیل تم )١( دیثن  ،٢٠١٦ سبتمبر  شھر  وف ي  سیكون  وح ھ  ف  أغلب

ة  من إلا یغیر لم ٢٠١٦ تعدیل إن حیث ٢٠٠٥ تعدیل عن ط  العقوب الي  فق ھ  وبالت م  فإن ر  ل ا  یغی  مم
 . حینھ في إلیھ الإشارة سیتم كما قلیلا إلا الخمسة الفروع حول ذكرناه
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م سنة ٣٤رق اری٢٠٠٥ ل صادر بت سبمر ٢٤خ ، ال م ٢٠٠٥ دی دد رق ي الع شور ف ، والمن

  . من الجریدة الرسمیة٤٤١

ادة   ص الم بحت ن دیل أص ك التع وء ذل ى ض ات ٣٣٢وعل انون العقوب ن ق  م

  " الاتحادي كالتالي 

 .من قتل نفسا عمدا یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت -١

سبوقا بإصرار، أ      -٢ ا  وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد او م و مقترن

أو مرتبطا بجریمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام       

ھ او إذا    ھ أو خدمت ھ وظیفت بة تأدیت اء أو بمناس ة أثن ة عام ف بخدم ى مكل أو عل

 .استعملت مادة سامة أو مفرقعة

ي                   -٣ م ف ن حقھ دم ع اء ال ا أولی نة إذا عف ن س ل ع وتكون العقوبة الحبس مدة لا تق

 ."أیة مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفیذالقصاص في 

ادة      ص الم ي ن ات ف اراتي العقوب شرع الإم دل الم ك ع د ذل ي  ٣٣٢وبع ك ف  وذل

  : )١(الفقرة الاولى والثالثة وأصبت المادة كالتالي

 بالسجن المؤبدقتل نفسا عمدا یعاقب  -١

سبوقا بإصرا      -٢ ا  وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو م ر، أو مقترن

أو مرتبطا بجریمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام       

                                                             
دیل  ٢٠١٦ لسنة ٧ رقم اتحادي بقانون المرسوم على بناء ٢٠١٦ سنة في الأخیر التعدیل تم )١(  بتع

 الجریدة في والصادر ،١٩٨٧ لسنة ٣ رقم الاتحادي بالقانون الصادر العقوبات قانون أحكام بعض
 .٢٠١٦ سبتمبر ٢٩ والأربعون، السادسة السنة ملحق، (٦٠٤ العدد الرسمیة،
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ھ         ھ أو خدمت ھ وظیفت أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیت

 .أو إذا استعملت فیھ مادة سامة أو مفرقعة

 عن حقھم  إذا عفا أولیاء الدمالسجن مدة لا تقل عن سبع سنواتوتكون العقوبة  -٣

 ."في القصاص في أیة مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفیذ

ى              ادة الأول نص الم اكم ل ق المح سیر وتطبی تلاف تف فبعد تسعة عشرة سنة من اخ

نقص   ٣٣٢ ونص المادة  ٣٣١ونص المادة    د ال  من قانون العقوبات، تدخل المشرع وس

ب ال    ي طل دم ف اء ال ق أولی ى ح راحة عل شریعي،ونص ص ھ،  الت ازل عن صاص أو التن ق

ة            ا أن تفرض عقوب ق لھ صاص یح ن الق دم ع وبالتالي فإن المحكمة بعد تنازل أولیاء ال

ة أو     دیر العقوب ي تق اد ف ى اجتھ ة إل شرع، دون حاج ل الم ن قب انوني م نص ق ددة ب مح

  . منعھم من التدخل في العفو عن القصاص

ضافة الفقرة الثالثة في  وھو إ٣٣٢وبناء على ھذا التعدیل الوحید في نص المادة 

نة  لاث   ٢٠٠٥س ى ث د عل نة ولا تزی ن س ل ع دة لا تق بس م بحت الح ة أص إن العقوب ، ف

ام         م ق ن ث ذ، وم ام التنفی ل تم و قب دعوى ول ل ال ن مراح ة م ة مرحل ي أی ك ف نوات وذل س

ن   ٢٠١٦المشرع أخیرا في سنة      ل ع  بتعدیل العقوبة في الفقرة الثالثة ورفعھا مدة لا تق

  .جعل الجریمة جنایةسبع سنوات و

دما              نص یكون صحیحا عن دیل ال ل تع ا قب ة العلی ھ المحكم ضت ب ا ق إن م ھ ف وعلی

دعوى              ي ال یلا ف صما أص ارھم خ دعوى واعتب ضور ال ي ح دم ف اء ال أكدت على حق أولی

ك      ر ذل العمومیة، ولھم الحق في طلب القصاص أو العفو أو التنازل عنھ، ولو لم یكن غی

ن         لما تم تعدیل النص وقرر     ذا م دم، ھ اء ال ازل أولی ة تن ي حال اني ف ت عقوبة خاصة للج

دم                 اء ال تبعاد أولی ن اس ي م ز دب ة تمیی ھ محكم ررت ب ا ق إن م ة أخرى ف ن جھ ة، وم جھ

صاص           ب الق ي طل م ف دوا رأیھ تدعائھم لیب وعدم طلب حضورھم ورفض طلب النیابة اس
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د الت       ادة بع ي     أو التنازل عنھ یكون محل نظر، بسبب ما نصت علیھ الم م ف ن حقھ دیل م ع

  . ذلك

ة       ي حال بالإضافة إلى أن رأي المحكمة العلیا في تطبیق عقوبة اجتھادیة خاصة ف

ادة             ن نص الم ة م ى أو الثانی ان  ٣٣٢التنازل عن القصاص وعدم تطبیق الفقرة الأول  ك

دار         ي مق ان ف ض الاحی ي بع تلاف ف ع اخ الكي م ذھب الم ك الم ي ذل ة ف حیحا، متبع ص

ود   ع وج ة، وم ة    العقوب تكون ملزم ة س إن المحكم صریحة ف ة ال ة التعزیری ذه العقوب ھ

ى     ى وأعل د أدن ن ح نص م دده ال ا ح ق م اد إلا وف ى الاجتھ ة إل ھ دون حاج ا . بتطبیق أم

دم دون  ٣٣٢بالنسبة لمحكمة تمییز دبي فإنھا لجأت إلى المادة      في حالة تنازل أولیاء ال

ى    اجتھاد في تقدیر العقوبة معتبرة أن العقوبتین التع      رة الأول ي الفق زیریتین الوادرتین ف

ضح أن       نص ات دیل ال والفقرة الثانیة ھما الواجتین التطبیق في كل الاحوال، ولكن بعد تع

ع        رأي محكمة التمییز فیھ نظر، وإلا لما تدخل المشرع وجعل عقوبة تعزیریة خاصة توق

ھ ف          ى أن النص عل شرع ب ى الم صاص، ولاكتف ن الق ازل ع د التن اني عن ى الج ة عل ي حال

  .  التنازل تطبق الفقرة الأولى أو الثانیة

شریعي     نقص الت راغ وال د الف و أولا س دیل ھ ذا التع ي ھ شرع ف رض الم ل غ ولع

اء            ازل أولی صاص بتن ع الق اع توقی ة امتن ي حال ة ف ة تعزیری ى عقوب النص عل ھ ب وإكمال

ع بت           ق المجتم ظ ح شرع بحف ع  الدم، بحیث لا یطلق سراح الجاني وذلك رغبة من الم وقی

ث    ة، بحی ستوى الدول ى م ضائیة عل ام الق ق الأحك د تطبی ا توحی ة، وثانی ة تعزیری عقوب

ى                    دین الأدن ین الح اب ب د العق سألة تفری اة م ع مراع اة م ى الجن دة عل ة واح تطبق عقوب

ا         ة العلی ین المحكم ة ب صوص العقابی سیر الن ي تف لاف ف وة الخ ضییق ھ ى، وت والأعل

ازل       ومحكمة تمییز دبي فیما یتلعق بإع      صاص أو التن ب الق ي طل طاء أولیاء الدم حقھم ف

ي         ین ف د المحكمت الي تقی ازل وبالت ة التن ي حال حة ف ة واض ة تعزیری ر عقوب ھ، وتقری عن

  .  ٣٣٢الاجتھاد عند تطبیق نص المادة 
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ق            ل التطبی ادة، فھ دیل نص الم شریع وتع لال ت ن خ اه م وإذا كان ھذا ھو ما فھمن

ا     القضائي للمحكمة الاتحادیة الع  ي كم دیل أم بق د التع لیا ومحكمة تمییز دبي تغیر فعلا بع

ة               ى بقی ة عل رة الثالث دم ووجود الفق اء ال ازل أولی ى تن ب عل ر المترت ھو علیھ حول الأث

  .، ھذا ما سنعرضھ في الأقسام التالیة٣٣٢الفقرتین من نص المادة 

   على عقاب الجاني٣٣٢أثر الفقرة الثالثة من المادة : القسم الثاني
شرع     ٣٣٢بعد أن بینا تعدیل نص المادة        ام الم ادي وقی  من قانون العقوبات الاتح

دم                    اء ال ازل أولی ة تن ي حال نة ف ن س ل ع دة لا تق بس م ي الح بإثبات عقوبة صریحة وھ

نة          ي س د        ٢٠١٦وذلك قبل التعدیل الأخیر ف ل العم ة القت ي جریم ة ف اكم ملزم إن المح ، ف

ذلك    القصاص أن تستدعي أولیاء الدم لیقولو      ھ، ول و عن ا كلمتھم بشأن القصاص أو العف

  .  فإننا سنتعرض لرأي المحكمة الاتحادیة العلیا ورأي محكمة تمییز دبي بعد التعدیل

  رأي المحكمة العليا
ب      ي طل دم ف اء ال ق أولی ات ح ى إثب نص إل دیل ال ل تع ا قب ة العلی ت المحكم اتجھ

ازل    القصاص أو التنازل عنھ، ووقعت عقوبة تعزیریة من اجت    د تن اني عن ھادھا على الج

ادة     . أولیاء الدم على اختلاف مقدار العقوبة   دیل نص الم د تع ة   ٣٣٢وبع ارت المحكم  س

ا         ع التزامھ و م صاص أو العف ب الق ا بطل على نفس النھج وھو تقریر حق أولیاء الدم إم

ي ، بمعنى أنھا وجدت النص الذ٣٣٢بالعقوبة المقررة في نص الفقرة الثالثة من المادة 

  . یخرجھا من مأزق الفراغ التشریعي السابق ومقدار العقوبة المقررة في حالة التنازل

اب              ا بعق ات حكم ة الجنای درت محكم دیل، أص ل التع ففي جریمة قتل عمد حدثت قب

الجاني بالإعدام قصاصا لقتلھ المجني علیھ، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت من العقوبة         

صاص    وجعلتھا السجن خمسة عشرة سنة     اء نظر   .  وذلك لتنازل أولیاء الدم عن الق وأثن

ا       ٣٣٢الطعن عدل نص المادة      ة العلی ن المحكم ان م ا ك ة، فم  وذلك بإضافة الفقرة الثالث
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ة             دد العقوب دیل ح إلا تطبیقھا مستندة على تطبیق القانون الأصلح للمتھم معتبرة أن التع

نوات،       اعن اعترض    المقررة بمدة لا تزید على سنة ولا تجاوز ثلاث س یما وأن الط  لا س

ة نظرا لوجود الظرف           ع الجریم ب م ا لا تتناس على عقوبة خمسة عشرة سنة باعتبارھ

  . المخفف وھو التنازل

ة الموضوع          " فقرت المحكمة العلیا بأنھ      ا محكم ي أنزلتھ ة الت ت العقوب ولئن كان

دة خم          سجن لم ي ال ھ وھ دم عن اء ال ازل أولی شر  بالطاعن بعد إسقاط القصاص لتن سة ع

انون   ٣٣٢عاما تقع بین الحدین الأقصى والأدنى للعقوبة التي نصت علیھا المادة   ن ق  م

سنة  ٣٤العقوبات، إلا أن القانون بعد تعدیلھ بالقانون رقم          ادة     ٢٠٠٥ ل ي الم د نص ف  ق

نة      ٣٣٢/٣  منھ على أن تكون العقوبة بالنسبة للقتل العمد ھي الحبس مدة لا تقل عن س

ل            إذا عفا أولیاء ا    دعوى أو قب ن مراحل ال ة م ة مرحل ي أی صاص ف لدم عن حقھم في الق

ذ ام التنفی ادة  ")١(تم ص الم ى ن تنادا إل ل واس ذا التحلی وء ھ ى ض انون ١٣، وعل ن ق  م

لاث       )٢(العقوبات الاتحادي  دة ث اني لم بس الج  قضت المحكمة بتعدیل الحكم المستأنف بح

  .راسنوات من تاریخ حكم أول درجة وجلده مئة جلدة تعزی

ي           ضا ف ا أی ة العلی سابق، نظرت المحكم وفي نفس السنة التي صدر فیھا الحكم ال

ا      قضیة أخرى ارتكب فیھا الجانیان جریمة القتل العمد، فحكمت محكمة أول درجة علیھم

در               ن ص اء نظر الطع م، وأثن ذا الحك تئناف ھ بالسجن المؤبد تعزیرا، وأیدت محكمة الاس

                                                             
م    )١( ن رق سنة  ١١٠الطع سة        ٢٧ ل ا، جل ة العلی ة الاتحادی ي، المحكم رعي جزائ ل  ٨ القضائیة ش  إبری

٢٠٠٦. 
ي   ١٣تنص المادة    )٢( انون            : " على الآت ات ق م ب ا بحك ل الفصل فیھ ة وقب وع الجریم د وق در بع إذا ص

ل أو    . أصلح للمتھم فھو الذي یطبق دون غیره     ل الفع انون یجع وإذا صدر بعد صیرورة الحكم باتا ق
الذي حكم على المتھم من اجلھ غیر معاقب علیھ یوقف تنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجنائیة ما   الترك  

 ..." لم ینص القانون على خلاف ذلك
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ادة      سبب  ٣٣٢التعدیل لنص الم ة           ، وب ررت المحكم ة، ق ولھم الدی دم وقب اء ال ازل أولی  تن

ادة  ص الم ق ن ت  ٣٣٢/٣تطبی أن عاقب م ب دلت الحك ادي وع ات الاتح انون العقوب ن ق  م

  . )١(الجانیان بالحبس لدة ثلاث سنوات وبالجلد مئة جلدة عن تھمة القتل العمد

د أن     انون، نج دیل للق د التع رة بع درا مباش ذان ص ین الل ذین الحكم ى ھ اء عل وبن

ادة        ت نص الم ن        ٣٣٢/٣المحكمة العلیا طبق دم بغض النظر ع اء ال ازل أولی ت تن  وأثبت

ن       ل ع ي لا تق توافر ظرف مشددة في جریمة القتل أم لم تتوافر، فالعقوبة ھي الحبس الت

ة  سنة ولا تزید على ثلاث سنوات حتى ول  و حدث التنازل قبل تمام التنفیذ، إلا أن المحكم

أضافت عقوبة الجلد دون أن تنص المادة على ذلك، فبالتالي جمعت المحكمة بین عقوبة 

ذھب        ن الم ة م ة فقھی عي وعقوب شرع الوض ل الم ن قب انون م ي الق ددة ف ة مح تعزیری

ذكر رأي الم      ة ب وم المحكم ا تق را م د، إذ كثی ة الجل ي عقوب الكي، وھ الكي الم ذھب الم

ى أن    بخصوص توقیع عقوبة تعزیریة على الجاني في حالة تنازل أولیاء الدم، وتشیر إل

سب         ى أن لا تح ة، عل د مئ نة وجل المذھب یؤید توقیع عقوبة الحبس مدة لا تزید على س

  . مدة التوقیف من مدة العقوبة المحكوم بھا

زیریة الوادرة في نص المادة فلماذا لم تقم المحكمة بالاكتفاء بتوقیع العقوبة التع      

دم          ٣٣٢/٣ ي ع ة ف د المحكم ادة لیقی ص الم دل ن عي ع شرع الوض یما وأن الم ، لا س

ا     ع علیھ انوني ترج ص ق ا ن ون لھ دھا دون أن یك ن عن ات م ع عقوب ي توقی اد ف الاجتھ

  . تحقیقا وتطبیقالمبدأ الشرعیة الجزائیة

م    اجتھاد المحكمة كان نابعا من خلفیتھا التاریخیة المتع      انون رق ة بالق سنة  ٣لق  ل

ة      ١٩٩٦ ة التعزیری ع العقوب سھا أن توق  والذي كما أشرنا إلیھ سابقا أنھا أعطتالحق لنف

                                                             
 ٢٧ القضائیة شرعي جزائي، المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة ٢٧ لسنة ٥٩٧ و   ٤٣٧الطعن رقم    )١(

 .٢٠٠٦مایو 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

انوني       نص الق ین ال ة ب ت المحكم صاص، فجمع د أو الق قوط الح ة س ي حال ادة –ف  الم

ادة    – ٣٣٢/٣ م    ٢ وبین اجتھادھا الفقھي والتفسیري لنص الم انون رق ن الق سنة  ٣ م  ل

ادة  ، بالإ١٩٩٦ ص الم ى ن افة إل د   ٦٦ض ى الجل صت عل ي ن ات والت انون العقوب ن ق  م

ن           ة م ة تعزیری ھ كعقوب ا لتوقیع ستند علیھ ة ت ت المحكم ي جعل ة والت ة تعزیری كعقوب

ذافیره               وه بح إنھم طبق الكي ف ذھب الم اجتھادھا، وبما أن قضاةالمحكمة العلیا یتبنون الم

ي   متناسین وجود المبادئ الحدیثة في الفقھ الجنا  ي ف ئي المستند على تقیید ولایة القاض

  .الاجتھاد، فكان ولا بد من المحكمة التوقف عند حدود النص العقابي

دم                  ك لع ھ، وذل ر محل ي غی ان ف د ك ة الجل افة عقوب ي إض ولعل اجتھاد المحكمة ف

ة وھو نص      ٣٣٢/٣النص علیھ في المادة     انوني للمحكم ستند الق ، بالإضافة إلى أن الم

ادة       قد ٦٦المادة   دیل الم ت تع س وق ي نف ي  ٣٣٢تم تعدیلھ مرتین، المرة الأولى ف  أي ف

نة  نة  )١(٢٠٠٥س ي س ة ف رة الثانی دیل  ٢٠٠٦، والم ن التع ا م نة تقریب د س  أي بع

ذفت          دیل الثانیفح ي التع ا ف ة وأم ة تعزیری الأول،ففي التعدیل الأول تم إضافة الجلد كعقوب

                                                             
ادة    )١( نص الم نة   ٦٦ت ي س دیلھا ف د تع م  ٢٠٠٥ بع انون رق سنة ٣٤ بالق ي ٢٠٠٥ ل ى الآت :  عل

  : العقوبات الأصلیة ھي"
  .عقوبات الحدود والقصاص والدیة  - أ

 :عقوبات تعزیریة وھي  - ب
 الإعدام -١
 السجن المؤبد -٢
 السجن المؤقت -٣
 الحبس -٤
 الجلد -٥
 الحجز -٦
 "الغرامة -٧



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ة، ووضع ن       ات التعزیری ن العقوب د م ة الجل د    عقوب ى التقی ة عل ر المحكم اص یجب ص خ

ي     د ف ا أو تجتھ داھا أو تتجاوزھ انون دون أن تتع ي الق وادرة ف ة ال ات التعزیری بالعقوب

دھا  ن عن ة م ق عقوب ادة . تطبی نص الم دل  ٦٦إذ ت ادي المع ات الاتح انون العقوب ن ق  م

  العقوبات الأصلیة ھي: "على الآتي)١(٢٠٠٦ لسنة ٥٢بالقانون رقم 

 .القصاص والدیةعقوبات الحدود و  - أ

 :عقوبات تعزیریة، وھي  - ب

 .الإعدام -١

 .السجن المؤبد -٢

 .السجن المؤقت -٣

 .الحبس -٤

 .الحجز -٥

 .الغرامة -٦

ا   صوص علیھ ة المن ات التعزیری ضي بالعقوب ة أن تق ى المحكم ب عل   ویج

صاص      دود والق ات الح م بعقوب شرعیة للحك شروط ال وافر ال م تت انون إذا ل ذا الق ي ھ ف

  ."والدیة

لیة     وبغض النظر عن قصد   ة أص د كعقوب ة الجل المشرع الوضعي من حذف عقوب

إن       تعزیریة وإلزام المحكمة بتطبیق العقوبات التعزیریة المنصوص علیھا في القانون، ف

                                                             
 .  من الجریدة الرسمیة٤٥٩، والمنشور في العدد رقم ١٤/١٢/٢٠٠٦صدر القانون بتاریخ  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

انوني              ند ق الكي دون س ذھب الم ك الم ي ذل ة ف ما أضافتھ المحكمة من عقوبة الجلد متبع

  .   غیر صحیحبعد تطبیق مبدأ الشرعیة وفق المبادئ الجنائیة الحدیثة یعد

نة   دیل س د تع ادة  ٢٠٠٦وبع نص الم ر  ٦٦ ل ادي تغی ات الاتح انون العقوب ن ق  م

م تتطرق            ا ل ث إنھ ة، حی ة مختلف ن زاوی اجتھاد المحكمة العلیا ونظرت إلى الموضوع م

م      انون رق ن الق ة م ادة الثانی ص الم ى ن سنة ٣إل اكم   ١٩٩٦ ل صاص المح شأن اخت  ب

ى ا  ارة إل ط بالإش ت فق شرعیة واكتف سنة ال ات ل انون العقوب دیلین لق سنة ٢٠٠٥لتع  ول

ادة             ٢٠٠٦ نص الم اني ل دیل الث دور التع ن ص ، ومن ثم قضت بعد خمسة أشھر تقریبا م

ي  ٦٦ ارت ف ة أش ن أن المحكم الرغم م نوات، ب لاث س دة ث الحبس لم اني ب ة الج  بمعاقب

ئة جلدة، حیثیات الحكم إلى أن المذھب المالكي یعزر الجاني بالحبس مدة سنة وبالجلد م  

  .  )١(ومع ذلك لم تقم بتوقیع عقوبة الجلد

ادة       ٣٣٢ومن ثم توالت أحكام المحكمة العلیا مؤیدة تطبیق الفقرة الثالثة من الم

ل     ازل قب ان التن و ك دم ول اء ال ازل أولی ة تن ي حال ادي ف ات الاتح انون العقوب ن ق   م

رار أو         بق الإص ع س ت م ل اقترن ة القت ت جریم و كان ذ ول ام التنفی د أو تم    الترص

د          نة ولا تزی ن س ل ع ظروف مشددة أخرى، موقعة على الجاني عقوبة الحبس مدة لا تق

ي             شرع الوضعي ف ك نص الم ي ذل ة ف د متبع ة الجل ع عقوب على ثلاث سنوات دون توقی

اد      ٦٦الفقرة الثانیة من المادة      ن الاجتھ ة م ت المحكم  من قانون العقوبات، وبذلك امتنع

د   ة الجل ع عقوب ي توقی اء    ف ازل أولی د تن د عن ل العم ة القت ى جریم ة عل ة تعزیری كعقوب

  .)٢(الدم
                                                             

 .٢٠٠٧ إبریل ١٠ شرعي جزائي، المحكمة الاتحادیة العلیا، جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٢الطعن رقم  )١(
ا،  ٢٠١٢ لسنة ٣٣٣ و ٢١٣على سبیل المثال انظر الطعن رقم       )٢( ، جزائي، المحكمة الاتحادیة العلی

سة  بتمبر ١٦جل م ٢٠١٣ س ن رق سنة ١٦١، والطع ا،  ٢٠١٠ ل ة العلی ة الاتحادی ي، المحكم  جزائ
 .٢٠١٤ فبرایر ٣جلسة 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

أبوظبي         نقض ب ة ال ایرت محكم ا،       )١(وقد س ة العلی ن المحكم ر م نھج الأخی ذا ال  ھ

ع                  د م ل عم ة قت ابھم جریم اة بارتك ن الجن ة م ة ثلاث ة العام ا النیاب ففي قضیة اتھمت فیھ

الحبس   سبق الإصرار والترصد، فقضت محكمة الجنایات بمعاق  اني ب بة المتھم الأول والث

ة    ٣٣٢/٣لمدة ثلاث سنوات بسبب تنازل أولیاء الدم وفقا لنص المادة   م تقض بعقوب  ول

الجلد، فاستأنف المتھمان والنیابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بالحبس لمدة 

ب أ                   ن جان م صحیح م ت أن الحك أبوظبي فبین نقض ب ة ال ا محكم ط، وأم ن سنة واحدة فق

د،             ة الجل ى عقوب الكي نص عل ذھب الم ن أن الم الرغم م الحكم لم یقض بعقوبة الجلد، ب

ادة      ص الم ك ن ي ذل ة ف ات      ٦٦متبع اكم بالعقوب ت المح د وألزم ة الجل ت عقوب دما ألغ  عن

 .)٢(التعزیریة الوارد في القانون فقط

الف     واردة ب قرة ومع قیام المحكمة العلیا ومحكمة نقض أبوظبي بتطبیق العقوبة ال

ن         دأ م دم یب اء ال ازل أولی الثالثة، إلا أنھما اتجھتا إلى أن حساب مدة العقوبة في حالة تن

ي          انوني ف تاریخ النطق بالحكم ولا یحسب منھ مدة الحبس الاحتیاطي، وكان المستند الق

ف        ذلك ھو أن المذھب المالكي یقرر بأنھ لا تحسب من مدة العقوبة التعزیریة مدة التوقی

  .)٣( الحكمالسابق على

                                                             
م      )١( انون رق ل بالق د العم أبوظبي بع ضاء ب رة الق شات دائ سنة ٥٢أن انون  ٢٠٠٦ ل دیل ق شأن تع  ب

 بشأن إنشاء دائرة القضاء بإمارة ٢٠٠٦ لسنة ٢٣العقوبات الاتحادي، وذلك بالقانون المحلي رقم 
 . أبوظبي

ي، محك    ٢٠١٠ لسنة ٢الطعن رقم    )٢( ة القضائیة، جزائ سنة الرابع سة      ال أبوظبي، جل نقض ب ة ال  ٥م
 .٢٠١٠ینایر 

سة  ٢٠٠٧ لسنة  ٢الطعن رقم    )٣( م   ١٠/٤/٢٠٠٧ شرعي جزائي، جل ن رق سنة  ٢، والطع ، ٢٠١٠ ل
 .محكمة نقص أبوظبي السابق ذكره
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وھذه النتیجة التي توصلت إلیھا المحكمتان تخالفان القواعد المستقرة علیھا في  

ادة           )١(الفقھ الجنائي  نص الم ة، فت انون الإجراءات الجزائی ى أن  ٢٩٢ وق دة   " عل دأ م تب

ب                م الواج ى الحك اء عل ھ بن وم علی ى المحك بض عل وم الق ن ی ة م دة للحری العقوبة المقی

بض    التنفیذ مع مراعاة إ  دة الق اطي وم بس الاحتی ذه    ". نقاصھا بمقدار الح ستثن ھ م ت ول

ادة           ذلك الم نص ك م ت د، ول د  ٣٣٢المادة حالة تنازل أولیاء الدم في جریمة القتل العم  بع

ارض                 د تع ة، ولا یوج دة العقوب ن م اطي م بس الاحتی تعدیلھا على عدم احتساب مدة الح

ی          ة ب دة العقوب ن م اطي م بس الاحتی دة الح ساب م ي ح انون    ف لامیة والق شریعة الإس ن ال

ا            ارة إلیھ الوضعي حتى یتم تطبیق رأي المذھب المالكي في ھذه الجزئیة والتي یتم الإش

  .في الأحكام القضائیة عملا بنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة

 أن العقوبة المنصوصة علیھا في - على سبیل الجدال –وإذا كان رأي المحكمتان  

ر ھ أولا   الفق دة، فإن ساب الم دم ح ب ع الي یج سیطة وبالت ة ب ة : ة الثالث ق للمحكم لا یح

ا               شریعیة، وثانی سلطة الت صاص ال ن اخت ھ م ة لأن دار العقوب ة  : التدخل في مق أن المحكم

ادة      ط،         ٣٢٢العلیا قبل تعدیل نص الم دة فق نة واح دة س الحبس م اني ب ب الج ت تعاق  كان

عن سنة فیجوز للمحكمة أن ترفع العقوبة إلى الحد وبما أن العقوبة الآن اصبحت لا تقل 

ھ         ون مع ا یك ة، مم الأقصى وھي ثلاث سنوات، وبالتالي حققت ما ترید من تشدید العقوب

ى             ا عل ابق لھ م س ي حك ا ف ة العلی ھذا السبب غیر مقبول، لا سیما وأن المحكمة الاتحادی

دیل  اني      )٢(التع ة الج تئناف بمعاقب ة الاس م مكحم ى حك ت عل نوات    وافق شر س سجن ع بال

                                                             
، ١٢شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط . مصطفى، محمود محمود )١(

اء    . ف، عبید، رؤو  ٣١٤، ص   ١٩٨٨ ة الوف مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، مكتب
 .٥٩٠ن ص ٢٠١٥، ١القانونیة، الاسكندریة، ط

سة      ٢١ لسنة ١٥٢ و ١٤٧ و   ١٤الطعون أرقام    )٢( ا، جل ة العلی ة الاتحادی رعي، المحكم  القضائیة ش
 .٢٠٠٣ ینایر ٢٥
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ن                 دة م سب الم ا أن تح ي حكمھ رر ف صاص دون أن تق ن الق دم ع اء ال ازل أولی بسبب تن

  .  تاریخ النطق بالحكم ولا تحسب مدة الحبس الاحتیاطي

ة            زام جھ ف وإل دة التوقی لذلك، فإن ما توصلت إلیھ المحكمتان من عدم حساب م

ارات     التنفیذ بذلك یعد مخالفة لنصوص القانون، والذي وضع    اة لاعتب ر مراع ي الأم ھ ول

انون       صوص الق العدالة ومقتضیات السیاسة الجنائیة، وكان على المحكمتان أن تلتزما ن

دم          م بع لعدم مخالفتھ لأحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك بغض النظر عن الدافع وراء الحك

  .احتساب مدة التوقیف

  رأي محكمة تمييز دبي
رأي      بیننا فیما سبق أن محكمة تمییز        داء ال ي إب ق ف دم الح دبي لم تعط لأولیاء ال

في تحدید العقوبة في جریمة القتل العمد، أما وقد تم تعدیل النص بإضافة الفقرة الثالثة، 

د           ي تحدی دم ف اء ال سمح لأولی الي ت فھل أدى ذلك إلى تغییر رأي المحكمة وقناعتھا وبالت

ي      ھذا ما سنعرضھ من خلال القضیة ا . مصیر الجاني أم لا    ة ف ى المحكم ت عل ي عرض لت

  .٢٠٠٦سنة 

ع              دا م ا عم ي علیھ ل المجن ة قت حیث اتھمت النیابة العامة الجاني بارتكابھ جریم

ت            ا، واقترن ك قتلھ ن ذل دا م دي قاص ضیب حدی ا ضربا بق سبق الإصرار بأن انھال علیھ

دا،    اني عم ھ الث ي علی ل المجن ي قت شروع ف ي ال رى وھ ة أخ د بجنای ل العم ة القت جریم

رن         فقضت د المقت ل العم ة القت ن تھم د ع  محكمة الجنایات بمعاقبة الجاني بالسجن المؤب

ضت      . والمرتبط واستبعدت ظرف سبق الإصرار   تئناف ق ة الاس اني ومحكم تأنف الج فاس

م               ا أن الحك دبي مبین ز ب ة التمیی ام محكم م أم ذا الحك ى ھ اني عل ن الج م، فطع بتأیید الحك

  .  بالرغم من تنازل أولیاء الدمأخطأ عندما لم یحكم بانقضاء الدعوى



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ن    ضت الطع دورھا رف ة ب ادة    )١(والمحكم ص الم رت ن د أن ذك د  ٣٣٢، وبع  بع

ت دور      ي    "تعدیلھا ونص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، وبین ر ف ي الأم ول

ا          ا ظروف رى فیھ ي ی فرض عقوبات تعزیریة بالنسبة للجرائم خارج نطاق القصاص والت

ة        خاصة بالنسبة  دعوى العمومی ى ال  للمجتمع واستقراره والنیابة العامة ھي القوامة عل

وأكملت بعد ذلك المحكمة " دون حاجة لدعوة أولیاء الدم في مثل ھذه الجرائم التعزیریة     

ا  ة  "بقولھ ة تعزیری ي جریم ا ھ ب علیھ ة المعاق ت الجریم ران –وكان ع اقت د م ل عم  قت

ن جرائم      وضع لھا المشرع عقوبة تعزیری    –وارتباط   ر م فھا لا تعتب ة ومن ثم فھي بوص

ة                رة الثالث صاص والفق ا شروع الق ق علیھ القصاص في الشریعة الإسلامیة والتي تنطب

، وبالتالي فلا مجال للقول بانقضاء ... وإن اتفقت معھا في بعض أركانھا٣٣٢من المادة 

ك    ب ذل ا یت  ...الدعوى العمومیة بالتنازل إذ أن المشرع لم یتطل د    ، وھو م ع قواع شى م م

و   ھ ل شریعة إذ أن د ال شرع وقواع صد الم افي ق ك یج ر ذل ول بغی ق، والق ة والمنط العدال

شریعة                ام ال ا أحك ق علیھ ي تنطب صاص الت ن جرائم الق رن م ل المقت اعتبرنا جریمة القت

ادة    ن الم ة م رة الثالث لامیة والقق ل    ٣٣٢الإس ع العق افى م ور تتن ك أم ى ذل ب عل  لترت

ت  إذا كان ق، ف ة أو     والمنط ا الماثل ي دعوان روعكما ف ة ش ة بجریم ل مقترن ة القت  جریم

ي       ة وھ رة الثالث ضى الفق ا بمقت ب علھ صاص یعاق ة ق رت جریم صاب واعتب ة اغت جریم

ھ                ط فإن صاب فق ة اغت ت جریم و كان ة ل ین أن الجریم ي ح نة ف ن س الحبس مدة لا تقل ع

ا با    ب علیھ ا لا    یعاقب علیھا بالإعدام أو كانت شروع في قتل فقط یعاق ت مم سجن المؤق ل

  ". یمكن قبولھ عملا بقواعد العدالة والتفسیر الصحیح للقانون

ضت              دم رف اء ال ازل أولی ة تن ي حال ة ف فبناء على النتیجة التي تؤول إلیھا العقوب

دة أوجھ    ٣٣٢المحكمة تطبیق نص المادة      اوز  : أولا:، وھذا في نظرنا غیر صحیح لع تج

                                                             
 .٢٠٠٧ ینایر ٢٩  جزاء، محكمة تمییز دبي، جلسة٢٠٠٦ لسنة ٣٧٣الطعن رقم  )١(
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ا ھو   المحكمة قصد المشرع والغرض من الت    عدیل، إذ لو أراد المشرع بقاء الحال على م

دم،                اء ال ازل أولی ة تن افة حال نص وإض دیل ال ي تع د ف ا اجتھ ل ولم دیل لفع علیھ قبل التع

فبناء على رأي المحكمة لن یكون للفقرة الثالثة أي تطبیق من الناحیة العملیة الواقعیة،       

رة الثان   ى أو الفق رة الأول ق الفق ا أن تطب ة إم صد   فالمحكم ع ق افى م ذا یتن ط، وھ ة فق ی

ة            : المشرع؛ ثانیا  ة الماثل ین الجریم ة ب ي العقوب رق ف صوص الف ة بخ ھ المحكم ا أثارت م

والاغتصاب، فإنھ قیاس مع الفارق باعتبار أن حق العبد ھو المقدم في جریمة القصاص 

ة               ي جریم ا ف ل، أم ل القتی وب أھ فاء لقل اب وش د العق ة تحدی وھو الذي ینظر إلیھ في عل

ة           سیاسة الجنائی ة، وال ة مختلف الاغتصاب فإن حق المجتمع ھو الغالب وبالتالي فإن العل

ا         رى؛ ثالث ي أخ ف ف ة ویخف ي عقوب شدد ف شرع أن یت ن الم ضي م لطة   : تقت ن س یس م ل

ة        د العدال ع قواع المحكمة تغییر العقوبة أو التعدیل علیھا لأنھا غیر مناسبة أو تتجافى م

لطة    ن س ك م ق، إذ أن ذل ا  والمنط عي؛ رابع شرع الوض ناد    :  الم ة بإس م المحكم م تق ل

ن      ي م د ھ ل العم ة القت صحیح، إذ أن جریم انوني ال وذج الق ا للنم ةوتكییفھا وفق الواقع

ق               ب تطبی ن الواج ان م شددة أخرى، فك ا ظروف م جرائم القصاص حتى ولو كانت معھ

  . أحكام الشریعة الإسلامیة أولا ولیست النصوص القانونیة

اء   ٣٣٢عدیل نص المادة    فبالرغم من ت   ازل أولی  من قانون العقوبات إلا أن أثر تن

دة        ة الواح ي المحكم یس ف الدم على القصاص لا زال یثیر إشكالیات عملیة في التطبیق ل

  . فقط، وإنما أیضا بین المحكمة الاتحادیة العلیا وبین محكمة تمییز دبي

 في حـال التنـازل ٣٣٢دة وضع الفقرتين الأولى والثانية من الما: القسم الثالث
  عن القصاص

ادة         ى نص الم دیلا عل د وضع تع ة    ٣٣٢إذا كان المشرع ق رة الثالث افة الفق  بإض

رتین      ع الفق و وض انون ھ شتغلون بالق یواجھ الم ا س إن م شاكلھا، ف ض م ل بع دا ح قاص
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الأولى والثانیة من النص وذلك عند تنازل أولیاء الدم، ھل سیكون لھما مجال في الواقع  

  .ملي وكیف ستقوم المحكمة بتطبیقھما جنبا إلى جنب مع الفقرة الثالثةالع

ضت                 د رف ة ق ت المحكم إذا كان ي، ف ز دب ة تمیی ع محكم تنتاج م والأمر بسیط الاس

 وأنھ لا حاجة إلى استدعاء أولیاء الدم للنظر  ٣٣٢تطبیق الفقرة الثالثة من نص المادة   

ي      في طلبھم القصاص من عدمھ، فإننا أمام حالة ھ      ة، وینبن رة الثالث نص الفق ل ل و تعطی

ادة                ن نص الم ط م ة فق رة الثانی ى والفق رة الأول ة    . ٣٣٢علیھا تطبیق الفق ل حال ي ك فف

ازل     واء تن شدد أو لا ، وس رف م ت بظ د سواء اقترن ل عم ة قت ام جریم ا أم نكون فیھ س

رة ا     ي الفق واردة ف ى أو  أولیاء الدم أم لا، فإن محكمة تمییز دبي ستطبق العقوبات ال لأول

شددة    –الثانیة   .  الإعدام أو السجن المؤبد وعلى حسب الواقعة ومدى توافر الظروف الم

ھ               ت إلی ذي انتھ رأي ال ع ال ا م ن اختلافن الرغم م وھذا واضح من حیث التطبیق العملي ب

  .المحكمة كما ذكرنا سابقا

ي ح          ة ف رة الثالث ازل   أما بالنسبة للمحكمة الاتحادیة العلیا، فإنھا تطبق الفق ة تن ال

لاث     ى ث د عل نة ولا تزی ن س ل ع دة لا تق بس م ي الح ة ھ ى أن العقوب دم، بمعن اء ال أولی

شددة أو         )١(سنوات ا ظروف م ، والمحكمة تطبق ھذه الفقرة حتى ولو كانت الجریمة فیھ

د  "لا، لأن   ة أو الترص ، )٢("الفقھ المالكي المطبق لا یعرف سبق الاصرار المشدد للعقوب

  . قرة الأولى والثانیة قد یبقى معطلاوعلیھ فإن نص الف

                                                             
ذا  )١( ا وھ دیل  وفق م ،٢٠٠٥ لتع تم ول ق  ی ة تطبی د العقوب دیل  بع د، التع ط بع را  وذل ة نظ دیل لحداث  تع

٢٠١٦. 
ام    )٢( ون أرق سنة  ١٥٢ و ١٤٧ و ١٤الطع سة   ٢١ ل رعي، جل ضائیة، ش ایر  ٢٥ الق د ٢٠٠٣ ین ، وق

 .سبق الإشارة إلیھ
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ق        ي تطبی نواجھھا ف ة س شكلة عملی دنا م یات لوج ض الفرض ى بع ا إل و أتین فل

دیل         ي تع دیلھا سواء ف د تع دیل  ٢٠٠٥الفقرتین الأولى والثانیة من نص المادة بع  أو تع

  :، ومنھا على سبیل المثال٢٠١٦

سیط    بارتك ) س( لو اتھمت النیابة العامة      :الفرضية الأولى ل عمدب ة قت اب جریم

سوبة                ة المن تھم بالجریم رف الم لامیة، واعت شریعة الإس ام ال ا لأحك ھ وفق وطلبت معاقبت

ة،          رة الثالث نص الفق ا ل را وفق تعاقبھ تعزی ا س إلیھ وتنازل أولیاء الدم، فإن المحكمة العلی

دم اعت   . السجن المؤبد–أما محكمة دبي فإنھا ستطبق الفقرة الأولى       ة ع راف أما في حال

تطبق             ا س ة العلی إن المحكم ا ف دم إثباتھ المتھم وامتناع توقیع عقوبة القصاص فنظرا لع

ي    ز دب ة تمیی تفعل محكم ذلك س ى وك رة الأول ص الفق ة   . ن ي حال ة ف إن العقوب ھ ف وعلی

صاص         وت الق دم ثب الاعتراف والتنازل ستكون أخف بكثیر من عقوبة المتھم في حالة ع

  . علیابالنسبة للمحكمة الاتحادیة ال

ع    ) ص( لو اتھمت النیابة العامة      :الفرضية الثانية د م ل عم بارتكاب جریمة قت

انون،            صوص الق لامیة ون شریعة الإس ام ال ا لأحك توافر ظرف مشدد وطلبت معاقبتھ طبق

تطبق           ا س ة العلی إن المحكم دم، ف اء ال ازل أولی واعترف المتھم بما ھو منسوب إلیھ، وتن

تھم  .  الإعدام– دبي ستطبق الفقرة الثانیة   الفقرة الثالثة، بینما محكمة    ولو لم یعترف الم

تطبق        ا س ة العلی إن المحكم لامیة، ف شریعة الإس ام ال ا لأحك صاص وفق ت الق م یثب أو ل

إن   . نصوص قانون العقوبات وبالأخص الفقرة الثانیة، وكذلك محكمة تمیز دبي     ھ ف وعلی

ما ھي الإعدام في حالة عدم ثبوت العقوبة أیضا ستكون أخف بكثیر في حالة التنازل، بین

  . القصاص وعدم التنازل
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تھم   ضل للم ن الأف ھ م ا، أن یتبین لن یتین، س اتین الفرض لال ھ ن خ ت -فم  إذا كان

ع     –القضیة منظورة أمام المحكمة العلیا   صلح م اول ال ة ویح  أن یعترف بارتكابھ للجریم

ك ا         د ذل تم بع ة وی ة خفیف ى عقوب صول عل رتین    أولیاء الدم وذلك للح ق الفق تبعاد تطبی س

ت        و كان ى ول صاص حت ام الق ق أحك لامیة تطب شریعة الإس ك لأن ال ة، وذل ى والثانی الأول

إن           الي ف ة أخرى، وبالت ت بجریم امة أو اقترن ادة س جریمة القتل فیھا ظروف مشددة كم

المتھم سیحاول الھروب من العقوبة المشددة إلى العقوبة الأخف بالتفاھم أولا مع أولیاء 

دم وثانیا بالإعتراف مما یجعل من الفقرة الثالثة خیط أمل للجناة للھروب من العقوبات ال

دیلھا          د تع نوات وبع لاث س اوز ث ة لا تتج رة الثالث التعزیریة الأخرى، باعتبار عقوبة الفق

ة                ٢٠١٦في سنة    ي حال ا ف ي تخفیفھ نوات، ویجوز للقاض بع س ن س ل ع بحت لا تق  أص

قانونیة، مما یكون معھ تعطیل الفقرتین الأولیتین وتوقیع   توافر ظروف مخففة أو أعذار      

  .عقوبة غیر مناسبة مع الجرم لا سیما إذا اقترنت جریمة القتل مع جنایة أخرى

ازل، إلا         ة التن ي حال وبالرغم من اتجاه المحكمة العلیا إلى تطبیق الفقرة الثالثة ف

یما     أن البعض قد یمیل إلى تطبیق الفقرة الأولى أو الثانیة      ازل، لا س ع وجود التن حتى م

ى              ة عل سر الواقع د تف ة ق ى أن المحكم إذا توافرت ظروف مشددة في جریمة القتل، بمعن

ى    أنھا جریمة تعزیریة وذلك بعد سقوط القصاص بسبب التنازل وأن الفقرة المنطبقة عل

ل عم      د دون الواقعة ھي الثانیة، على اعتبار أن الفقرة الثالثة فقط مرتبطة في جریمة قت

 بمعاقبة المتھم بالسجن )١(توافر القصاص، وقد قضت محكمة الاستئناف بقضاء أبوظبي

ق        سبع سنوات كعقوبة تعزیریة بالرغم من تنازل أولیاء الدم، وكان ینبغي علیھا أن تطب

                                                             
م   )١( ن رق سنة ٧٨٦الطع ي، ٣ س٢٠٠٨ ل ضائیة، جزائ سة     الق أبوظبي، جل نقض ب ة ال  ٣٠ محكم

وبالفعل قامت محكمة النقض بتعدیل حكم محكمة الاستنئاف بعد أن طعنت النیابة  . ٢٠٠٩أغسطس  
العامة على الحكم بسبب الخطأ في تطبیق القانون، وقضت محكمة النقض بتطبیق الفقرة الثالثة في  

 . الإصرارحالة تنازل أولیاء الدم بالرغم من وجود ظرف مشدد وھو سبق
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نة        ن س ل ع دة لا تق الحبس م ھ ب ر      )١(الفقرة الثالثة وتعاقب ة غی ت المحكم و كان ى ول ، حت

  .لعقوبة الواردة في الفقرة الثالثةموافقة على مقدار ا

ا           صاب، كم ة اغت ت بجریم د واقترن ل عم ة قت ب جریم اني ارتك ولنفترض أن الج

اني              ى الج یوقع عل دم س اء ال ازل أولی ة تن ي حال افترضت ذلك محكمة تمییز دبي، فھل ف

ت                 ط لكان صاب فق ة اغت ب جریم و ارتك اني ل ین أن الج ي ح ط، ف عقوبة الفقرة الثالثة فق

ي       العقوبة ن ف إن الحل لا یكم ھ ف  الإعدام، وبالتالي سنصل إلى نتیجة غیر منطقیة، وعلی

ت            ي اقترن استبعاد تطبیق القصاص وأحكامھ وإنما في اعتبار أن جریمة الاغتصاب والت

ي    مع جریمة القتل العمد، جریمة منفصلة وتطبق على الجریمتین قواعد التعدد المادي ف

  .الفقھ الجنائي

ع   ) ع (ى أن النیابة العامةاتھمت   ولنفترض مرة أخر   د م بارتكابھ جریمة قتل عم

سبق الإصرار وطلبت عقابھ طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ونصوص القانون وأحالتھا   

ت                   م یثب و ل ى ول دم حت اء ال تداعاء أولی ة باس تقوم المحكم ات، فھل س إلى محكمة الجنای

رة ال  ق الفق ة بتطبی تقوم المحكم ل س رعا، وھ صاص ش دم  الق اء ال ازل أوالی ة إذا تن ثالث

ا         ائكة لأنھ یة ش ذ الفرض بالرغم من عدم اعتراف المتھم أو ثبوت القصاص شرعا؟  وھ

واردة          رة ال متعلقة بالخط الفاصل بین تطبیق أحكام القصاص الشرعیة والجرائم التعزری

  .  الفقرتین الأولى والثانیة٣٣٢في نص المادة 

 الشریعة الإسلامیة على جریمة القتل العمد،   فمتى ستقوم المحكمة بتطبیق أحكام    
صاص        ي الق ھل بعد اعتراف المتھم أم قبلھ، وھل ستستدعي أولیاء الدم وتطلب رأیھم ف
حتى قبل ثبوتھ باعتراف المتھم أو شھادة الشاھدین، وھل سیكون ھناك تأثیر على قرار 

ث أن           دم، بحی اء ال ازل أولی صاص وتن وت الق تقوم   المحكمة في حالة عدم ثب ة س المحكم
                                                             

 .٢٠١٦ في الثالثة للفقرة الأخیر التعدیل قبل صدر الحكم ھذا )١(
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د           یما بع ث لا س ساط البح ى ب ئلة مطروحة عل ذه الأس بعدھا بتطبیق الفقرة الثالثة؟ كل ھ
شاكل        ذه الم شرع لحل ھ تعدیل النص وإضاقة الفقرة الثالثة، مما یستدعي تدخلا من الم

  .  ولتجنب اختلاف الأحكام

ن المـادة الظروف المشدة وعقوبـة الإعـدام في الفقـرة الثانيـة مـ: القسم الرابع
٣٣٢  

 من قانون العقوبات الاتحادي على تطبیق العقوبات التعزیریة ٣٣١نصت المادة  
إن              ھ ف ة، وعلی ي الدی الحق ف لال ب دم الاخ ع ع صاص م في حالة امتناع توقیع عقوبة الق

ادة          ي نص الم ل     ٣٣٢الواجب ھو تطبیق العقوبات التعزیریة ف ة القت ام جریم ا أم  إذا كن
شاھدین   العمد التعزیري، وتتح  ة ب قق ھذه الحالة إذا لم یعترف المتھم أو لم تثبت الجریم

ذاھبھم،           تلاف م ى اخ لامي عل ھ الإس أو توافر شبھة من الشبھات المذكورة في كتب الفق
سیاسة               ع ال ب م دام تتناس ة الإع ع عقوب ة م ولكن ھل الظروف المشددة في الفقرة الثانی

نعرض        ا س ذا م صاص، ھ قوط الق د س ة خاصة بع روف     العقابی لال دراسة الظ ن خ ھ م  ل
ة             ي عقوب ذلك النظر ف ة، وك رة الثانی ع الفق المشددة في الشریعة الإسلامیة ومقارنتھا م

  .الإعدام ومدى مناسبتھ للجریمة التعزیریة

  الظروف المشددة
ة   ٣٣٢إذا دققنا النظر في الفقرة الأولى من المادة    ى عقوب  لوجدنا أنھا تنص عل

سب  . السجن المؤبد  ا بالن ادة     أم ن الم ة م رة الثانی ث     ٣٣٢ة للفق ف، حی ا مختل الأمر فیھ  ف
ل      نصت على مجموعة من الظروف المشددة في جریمة القتل وجعلت عقوبة جریمة القت

ي    . التعزیریة ھي الإعدام   شددة ھ ل     : وھذه الظروف الم د، والقت بق الإصرار، والترص س
د الأصول، واقت             ى أح ع عل ل الواق ام، والقت ف ع ة   الواقع على موظ اط جریم ران أو ارتب

  . القتل بجریمة أخرى، والقتل بمادة سامة أو مادة مفرقعة



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

فھذه الظروف المشددة، لم تھتم بھا الشریعة الإسلامیة، وتعطیھا أي اعتبار عند 

امة    ادة س تخدام م ل باس ع القت سواء وق شرعیة، ف صاص ال ة الق دیر عقوب ع )١(تق  أو وق

ت جری       اني او اقترن دة،        القتل على أصول الج ة واح إن العقوب ة أخرى ف ل بجریم ة القت م

ا محط            . وھي القصاص في حال ثبوتھ     د جعلھ ا فق شرع الوضعي علیھ د نص الم ا وق أم

شریعات      وانین والت ا الق ا فیھ لامي، ومتبع ھ الإس ام الفق ذلك أحك الف ب ھ مخ ار لدی اعتب

  .الوضعیة الأخرى كالقانون المصري والفرنسي مع اختلاف في بعض الجزئیات

شرعیة،        فإ ذا نظرنا إلى ھذه الظروف لوجدناھا لا تخرج من إطار جریمة القتل ال

ن        ة الأخرى، وم فمن یرتكب جریمة لسرقة مال إنسان، یعاقب بعقوبة القصاص والعقوب

ا               ل موظف ن یقت سنة، وم الكي ب ذھب الم ا للم یقتل بمادة سامة یقتل قصاصا أو یعزر وفق

ي الجرائم     عاما فإنھ في النھایة یقتل شخصا، فلما      ار ف ھ اعتب ذا یجعل لصفة المجني علی

ن       ر ع ض النظ ة بغ یلة معین خص وبوس ى ش ت عل ة ارتكب ادام أن الجریم ة م التعزیری

ان       . ماھیتھا ونوعھا  ولماذا یجعل المشرع لھا اعتبارا ویرفع العقوبة إلى الإعدام، وقد ك

شددة      ا م شددة، ظروف روف الم ذه الظ ن ھ ل م عي أن یجع شرع الوض ي الم ة یكف خاص

ة          ھ عقوب ق علی دا أو أن یطب صبح سجنا مؤب جوازیة ترفع من عقوبة السجن المؤقت لت

دة     لامیة واح شریعة الإس ي ال د ف ل العم ة القت صى، لأن عقوب ده الأق ت بح سجن المؤق ال

ا      ال ثبوتھ ي ح صاص ف ة    )٢(مھما اختلفت وسائل القتل وھي الق ة مختلف ة تعزیری  وعقوب

  . في حال سقوط القصاص
                                                             

المبدع شرح المقنع، الریاض، دار علم الكتب للطباعة والنسر والتوزیع،   . ابن مفلح، برھان الدین    )١(
ازل   . ٢١٣، ص   ٨، ج ٢٠٠٣طبعة خاصة،    ال تن فالقتل بمادة سامة تعتبر جریمة قتل عمد، وفي ح

ة        أولیاء الدم  ھ عقوب  أو سقوط القاص توقع عقوبة تعزیریة وفقا لمذھب الإمام مالك، ولا توقع علی
 .  الإعدام

التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، بیروت، مؤسسة الرسالة،  . عودة، عبدالقادر  )٢(
 .٧٦، ص ٢، ج١٩٩٢، ١١ط 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

  عدام التعزيري في جريمة القتل العمدعقوبة الإ
رار أو      بق الإص ع س د م ل عم ة قت ام جریم ا أم ة أخرى، وكن ن زاوی ا م و نظرن ل

إن      صاص، ف ي الق م ف ن حقھ دم ع اء ال ازل أولی امة، وتن ادة س اني م تخدم الج   اس

ادة        ن الم ة م رة الثالث ا للفق سجن وفق تكون ال ة س رأي  ٣٣٢العقوب ا ل   ، ووفق

ة ا  ة الاتحادی ا          المحكم و طبقن ھ ل ین أن ي ح ي، ف ز دب ة تمیی لاف محكم ى خ ا، عل   لعلی

ھ،         دام علی ة الإع ق عقوب ا بتطبی امة لقلن ادة س تخدام م ة واس ة التعزیری ھ الجریم علی

ى             ؤدي إل را ی دام تعزی ة الإع ق عقوب شددة وتطبی ذه الظروف الم إن وضع ھ الي ف وبالت

ة        رف بالجریم دم     نتیجة تأباھا العدالة والمنطق، حیث إن من یعت اء ال ع أولی صالح م  ویت

وافرت ظروف                دام إذا ت یعاقب بالإع صاص س ھ الق ت علی م یثب ن ل سجن، وم سیعاقب بال

  .مشددة

ى              تھم عل و أصر الم صاص شرعا، ول فمن یقتل بمادة سامة، ولم یثبت علیھ الق

ت           إنكاره لجریمة القتل العمد، سیتم تطبیق عقوبة الإعدام علیھ في كلتا الحالتین، فلو ثب

اص ولم یتنازل أولیاء الدم ستكون العقوبة الإعدام، ولو لم یثبت القصاص وطبقت   القص

دام      شروط الإثبات في الجرائم التعزیریة سیطبق علیھ الفقرة الثانیة وتكون العقوبة الإع

ضا إن     .أی دم، ف اء ال ضور أولی رورة ح دم ض ي ع ي ف ز دب ة تمیی ا رأي محكم و تبنین ول

غ      المحكمة ستقوم بتطبیق عقوبة الإ    اني مبل ع الج دم، ودف اء ال عدام حتى ولو تنازل أولی

ة            ع عقوب شابھ م ة تت ذه الحال ي ھ ة ف ة التعزیری ر، لأن العقوب الدیة أو اكثر من ذلك بكثی

ة      القصاص الشرعیة، وھو مخالف لما قرره فقھاء الشریعة الإسلامیة بخصوصة العقوب

  . التعزیریة في حالة سقوط الحد أو القصاص

ة           ولو ارتكب ال   إن المحكم ھ، ف ي علی ال المجن سرق م د لی ل العم متھم جریمة القت

دم لا          اء ال العلیا تكیف ھذه الواقعة قتل غیلة وتدخلھا ضمن حد الحرابة، وعلیھ فإن أولی



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ذھب    رأي الم ة ل الكي بالمخالف ذھب الم ا للم و وفق صاص أو العف ب الق ي طل م ف ق لھ ح

د     الحنفي والشافعي والحنبلي، مما یعني تطبیق عقو   ت الح اني إذا ثب ى الج بة الإعدام عل

شرعیة شروط ال ي    . بال ة ف ة التعزیری تطبق العقوب ة س إن المحكم د، ف ت الح م یثب و ل فل

د                   بق الإصرار والترص د مع س ل عم ة قت ا جریم ى أنھ ة عل ف الواقع الفقرة الثانیة وتكی

ضا      دام أی ى  وارتباطھا بجریمة أخرى وھي السرقة، مما یؤدي إلى توقیع عقوبة الإع عل

ل                ون أق ة تك ة التعزیری ن أن العقوب اء م رره الفقھ ا ق ا لم ضا مخالف د أی الجاني، وھذا یع

  . وأخف من العقوبة الحدیة أو القصاص

ة       ة الحدی فلا یستساغ عقلا ومنطقا أن تكون العقوبة التعزیریة تتشابھ مع العقوب

صاص تتط      ات الق ة لاثب شرعیة المطلوب شروط ال صاص، إذ أن ال ة الق ب أو عقوب ل

ة،         ق العقوب ة ولتطبی ین للإدان ى الیق ول إل ة الوص ي بمثاب شھادة، وھ راف أو ال الاعت

ة أوسع          وبالتالي كانت العقوبة قاسیة، في حین أن مسائل الإثبات في العقوبات التعزیری

القرائن            ة ب ضاء المحكم ي ق ا یعن ات الحر، مم دة الإثب ق قاع مدى وأخف قوةوذلك لتطبی

ھ یج      ة، إذ أن          وقناعة القاضي، وعلی ة الحدی ن العقوب ل م ف وأق ة أخ ون العقوب ب أن تك

د            د التأك ق إلا بع صاص لا تطب الجریمة التعزیریة المنبثقة من الجریمة الحدیة أو من الق

ت    ا كان ات كلم روط الإثب ي ش ساھل ف م الت ا ت شرعیة، فكلم شروط ال اق ال دم انطب ن ع م

ستوي   ، والعقوبة التعزیریة ھي عقوبة بدلیة   )١(العقوبة أخف  لا ی عن عقوبة القصاص ف

  .)٢(أن تكون العقوبة الأصلیة ھي نفسھا العقوبة البدلیة

                                                             
ی    . القاضي، عبداالله محمد   )١( شرعیة مصدر للتقن ق، ط   السیاسة ال ة والتطبی ین النظری ن ١٩٨٩، ١ن ب

  وما بعدھا، ٨٠١ص 
ة، ط        . عوض، محمد عوض   )٢( شروق الدولی ة ال اھرة، مكتب لامي، الق دراسات في الفقھ الجنائي الإس

 .٣٤٤، ص ٢٠١٠، ١



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ھ        اء أن لا         "وقد قرر أغلب الفقھ ا ،ف د فیھ در الح صیة ق ي المع التعزیر ف غ ب لا یبل
د          رز ح ر ح ن غی سرقة م ى ال ا ولا عل د الزن رة ح ر والمباش ى النظ التعزیر عل غ ب یبل

را ولا یثب         )١("القطع شرب خم ن ی ن        ، وم ل م د أق ة الجل ة التعزیری ون العقوب د فتك ت الح
الحد، ومن یقتل عمدا ویتنازل أولیاء الدم فإنھ لا عقوبة في نظر بعض الفقھاء أو حبس 

ھ       )٢(سنة وجلد مئة وفقا للمذھب المالكي    لم أن ھ وس لى االله علی ي ص ن النب ، حیث ورد ع
 وإن اختلف الفقھاء في ،)٣("لا یضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله"قال 

ا     )٤(تفسیر ھذا الحدیث بین من یتمسك بحرفیة النص       دیث خاص ذا الح ل ھ  وبین من یجع
ل      ھ  )٥(بزمن النبي صلى االله علیھ وسلم ویرى أن العقوبة التعزیریة تصل إلى القت ، إلا أن
  . یدل على دلالة قویة على أن التعزیر لا یجب أن یبلغ مستوى العقوبة الحدیة

ال بأن فقھاء الشریعة أجازوا عقوبة القتل سیاسة، وھي عقوبة تعزیریة،     وقد یق 
اني،     ر الج ساد وش ة ف ن ومكافح صلحة والأم ن الم ھ م رى فی ا ی ر لم ي الأم ا ول یقررھ

صاص               ستوى الق ى م صل إل ة یجوز أن ت ة التعزیری إن العقوب از   . وعلیھ ف ن وإن أج ولك
ا إ           یس راجع ي       بعض الفقھاء القتل سیاسة إلا أن ذلك ل ط ف دة فق ة واح اب جریم ى ارتك ل

ھ           رر من ن تك ى م ان إل أغلب الأحیان، وكان النظر في توقیع عقوبة القتل في أغلب الأحی
                                                             

، ص ١٩٩٨ن ١الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، دار الجیل، بیروت، ط . ابن القیم . الجوزیة )١(
ت، ط    ، الموس١٤٣-١٤٢ لامیة، الكوی شؤون الإس اف وال ة، وزارة الأوق ة الكویتی ، ١وعة الفقھی

 . ٢٦٣، ص ١٢، ج ٢٠٠٢
ق د   . اللخمي، أبي الحسن علي بن محمد    )٢( زم، تحقی ن ح دالكریم،   . التبصرة، بیروت، دار اب د عب أحم

ون ٦٣٣٤، ص ١٣، ج ٢٠١٢،  ١ط ول الأقضیة      . ، المالكي، محمد بن فرح ي أص ام ف تبصرة الحك
 .١٨٠، ص ٢٠٠٣الریاض، دار علم الكتب، طبعة خاصة، . ھج الأحكامومنا

 .٧٨٩القاضي، ص  )٣(
د   )٤( اھرة، ج   . ابن حزم، علي بن أحم راث، الق ى، دار الت ن    ٤٠١، ص ١١المحل د ب شوكاني، محم ، ال

 .١٧٩-١٧٨، ص ٧نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الحدیث، القاھرة، ج. علي
ة،           . أمینابن عابدین، محمد     )٥( ة خاص اض، طبع ب، الری الم الكت دین، دار ع ن عاب ، ٢٠٠٣حاشیة اب

 .١٠٧، ص ٦ج



 

 

 

 

 

 ٣٠١

سبب              یس ب را، ل ل تعزی ھ، فیقت دفع شره إلا بقتل رارا ولا ین سرق م الفعل، فمن یقتل أو ی
خناقا معروفا فلو خنق رجلا  لا یقتل إلا إذا كان " العود، –الجریمة وإنما بسبب التكرار     
  .)١("خنق غیر واحد فیقتل سیاسة

ت         ك إذا كان ى المجتمع،وذل وفي أحیان قلیلة یتم النظر إلى مقدار أثر الجریمة عل
فلم یقر الفقھاء عقوبة القتل .ھذه الجریمة لا تدخل في حد ولا قصاص ولا منبثقة عنھما        

ر         ك لأن التعزی ة، وذل الات معین ي ح صلحة    في ھذه الجرائم إلا قلیلا وف سب الم ون بح یك
، فإذا لم یندفع فساد المجرم إلا بقتلھ فجائز، مثل من یفرق جماعة )٢(وعلى قدر الجریمة  

  .)٤(، وقتل الجاسوس المسلم)٣(المسلمین

ارات    –كما أن المذھب المالكي      ة الإم ي دول ذاھب    – المعمول بھ ف ن أوسع الم  م
دام       )٥(في التعزیر بالقتل   ة الإع وافر       ، لم یقل بتوقیع عقوب دم وت اء ال ازل أولی ال تن ي ح  ف

نة                    دة س بس م ي الح ة ھ ة تعزیری ع عقوب ا أوق امة، وإنم ادة س ظروف مشددة كالقتل بم
  . والجلد مئة

سبة       كما أن المشرع الوضعي في قانون العقوبات اتبع سیاسة جنائیة محددة بالن

ا       صوصة علیھ ة من ة تعزیری ع عقوب تم توقی د ی سقط الح ث ی دود، فحی رائم الح ي لج ف

                                                             
 .١٨٨، ص ١٠ابن عادین، ج )١(
ا  . ، بلتاجي، محمد١٦٣التعزیر في الشریعة الإسلامیة، ص . عامر، عبدالعزیز  )٢( الجنایات وعقوباتھ

 .٦٨ ص ،٢٠٠٣، ١في الإسلام وحقوق الإنسان، دار السلام للطباعة والنشر، ط
الحدود الوتعزیرات عند ابن القیم، الریاض، دار العاصمة للنشر والتوزیع، . أبوزید، بكر بن عبداالله )٣(

 .٤٨٤، ص ١٤١٥، ٢ط
، ومذھب الإمام مالك من اوسع المذاھب في التوسع ٢٦٣، ص ١٢الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج )٤(

ة     د،   . في التعزیر بالقتل وأقلھم الحنفی ع أبوزی سین    ٤٨٥ص یراج ن ح د ب رم، محم ي   . ، بی الة ف رس
 .١٥٥، ص ٢٠٠٢، ١السیاسة الشرعیة، مركز جمعھ الماجد للثقافة والتراث، ط

 . المرجعین السابقین )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ي بعض                 ھ ف ف عن د تختل د وق ة الح ى عقوب صل إل القانون، وھذه العقوبة التعزیریة لا ت

رره          ا ق ي م شرع الوضعي ھ ا الم الأحیان، مما یدل على أن السیاسة العقابیة التي اتبعھ

ا        ال،    . فقھاء الشریعة الإسلامیة من أنھ لا یبلغ في التعزیر قدر الحد فیھ بیل المث ى س فعل

شریعة الإسلامیة الجلد مئة جلدة، والسرقة الحدیة عقوبتھا قطع الید عقوبة القذف في ال

ذي لا   بس ال ة والح ین الغرام ا ب راوح م دف فتت ة للق ة التعزیری ن العقوب ا ع ى، أم الیمن

نوات  لاث س اوز ث سرقة    )١(یج سبة لل ذلك بالن ة، وك ة تعزیری د كعقوب ر الجل تم ذك م ی ، ول

د    د        التعزیریة، فالعقوبة لم تصل إلى قطع الی سجن المؤب بس وال ین الح ا ب ا م ا، وإنم  فیھ

دام أو قطع   )٢(وذلك إذا اجتمعت عدة ظروف مشددة    ، ولم یذكر المشرع فیھا عقوبة الإع

شددة         سة ظروف م اع خم ع اجتم ى م دما      )٣(الید حت ة عن ات الحدی إن العقوب الي ف ، وبالت

اذ            شددة ، فلم وافر ظروف م ع ت ى م تم  تحولت إلى تعزیر أصبحت العقوبة أخف حت ا لا ی

ازل          سبب تن تطبیق نفس المبدأ مع جریمة القتل العمد في حالة سقوط القصاص سواء ب

ف              ة أخ ون العقوب شرعي، وتك أولیاء الدم أو لوجود شبھة أو لمسائل متعلقة بالإثبات ال

صاص      قوط الق د س ة عن ة البدلی صبح العقوب صاصا، وت ل ق دام أو القت ة الإع ن عقوب م

  .تى تتناسب العقوبة مع الجریمة المرتكبةالسجن المؤبد أو المؤقت ح

                                                             
  من قانون العقوبات الاتحادي٣٧٤-٣٧١انظر المواد  )١(
 .  من قانون العقوبات الاتحادي٣٩٢-٣٨١انظر المواد  )٢(
ا  ٣٨٣تنص المادة    )٣( ن ق ھ     م ى أن ات عل ة        "نون العقوب ب جریم ن ارتك ل م د ك سجن المؤب ب بال یعاق

أكثر،   -٢.  أن تقع لیلا-١: سرقة اجتمعت فیھا الظروف التالیة     ون  -٣ أن تقع من شخصین ف  أن یك
لاحا،     املا س اة ح د الجن سكنى   -٤أح د لل سكون أو مع ان م ي مك ع ف ق  -٥، ..... أن تق ع بطری  أن تق

 . ل السلاحالإكراه أو التعدید باستعما



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

  :القصد الجنائي بين الشريعة والقانون: القسم الخامس
وعین        ى ن ل إل الكي القت أ    : یقسم فقھاء المذھب الم ل خط د وقت ل عم ل  )١(قت ، فالقت

ل          ة القت ة، وعقوب د مئ العمد عقوبتھ القصاص شرعا، وفي حالة التنازل حبس سنة وجل
ة الأخرى      الخطأ الدیة، ولا یوجد  ذاھب الثلاث ة الم ل بقی د مث ا  .  عندھم القتل شبھ العم وم

ائي               صد الجن ق الق ة تطبی ھ، وكیفی ائي فی صد الجن د الق د وتحدی ل العم و القت یھمنا ھنا ھ
ة      لجریمة القتل العمد في المذھب المالكي عند التحدث عن تطبیق الفقرة الأولى أو الثانی

  . من قانون العقوبات٣٣٢من المادة 

ة         فیق ا لجریم اني مرتكب د الج صاص ویع ة الق رر المذھب المالكي أنھ تطبق عقوب
ي              ى المجن داء عل دا الاعت القتل العمد وذلك إذا توافر لدیھ قصد العدوان، بمعنى أنھ قاص
ذلك                دا ب ن قاص و یك ى ول ب، حت ب أو اللع بیل التأدی ى س علیھ أو ضربھ ولم یكن ذلك عل

ل   . )٢(لعدوانقتلھ، مادام توافر لدیھ قصد العمد ا   ة القت وبالتالي فإنھم لا یطلبون وجود نی
  .)٣(أو إزھاق الروح

ي    –أما بقیة المذاھب الأخرى      ي والحنف ى    – الشافعي والحنبل ل إل سمون القت  فیق

صد  : القتل العمد، والقتل شبھ العمد والقتل الخطأ، فالقتل العمد   : )٤(ثلاثة أنواع  ھو أن یق

والقتل شبھ العمد ھو أن یقصد الجاني .  )٥(ھ القصاصالجاني قتل المجني علیھ، وعقوبت

                                                             
 .٦٩، ص ٧المعافري، ج )١(
 .٣٠٥-٣٠٤، ص ٨المعربي الحطاب، ج )٢(
والمجمع علیھ عندنا، أن من عمد إلى ضرب رجل بعصا "، یقول المؤلف ٦٨، ص ٧المعافري، ج )٣(

، ٢٩، ص ٦، ابن رشد، ج"أو بحجر أو غیره فمات من ذلك، فھو عند ابن القاسم على وجھ العمد   
 .٧، ص ٢عودة، ج

ة، ج  . الحنفیة یقسمون القتل إلى خمسة انواع وبعضھم یقسمھا إلى أربعة أنواع    )٤( ن قدام ، ٩انظر اب
 . وما بعدھا٣٢١ص 

 .٥، ص ٧المرجع السابق، النووي، روضة الطالبین، ج )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ق     ذلك تتف ة، وب ة مغلظ ھ دی ھ، وعقوبت صد قتل ھ دون أن یق ي علی ى المجن داء عل الاعت

ة               ان جریم وافر أرك ول بت اني للق ائي للج صد الجن وافر الق ة ت ى أھمی المذاھب الثلاثة عل

لا          ن خ ك م الكي وذل ذھب الم ع الم ك م ي ذل لاف ف ى خ د عل ل العم د الأدة القت ل تحدی

  . )١(المستخدمة في القتل والتي تدل غالبا على قصد الجاني

ة                  ي جریم ائي ف صد الجن ھ أن الق ق علی ن المتف إن م انون الوضعي، ف أما في الق

، )٢(القتل یتطلب توافر نیة إزھاق روح المجني علیھ كعنصر من عناصر الركن المعنوي      

ة    ، لذلك فإ)٣(وبعضھم یجعلھ قصدا جنائیا خاصا     ي جریم وي ف ن من عناصر الركن المعن

ھ           القتل العمد في القوانین الوضعیة أن یثبت توافر نیة القتل لدى الجاني، وإلا اعتبر فعل

دى بعض                  شرعي ل ھ ال ي الفق سمى ف ا ی ى موت، أو كم ضى إل داء أف جریمة أخرى كاعت

  . الفقھاء القتل شبھ العمد

حكمة تقوم بتطبیق أحكام الشریعة وبالمقارنة بین الشریعة والقانون، نجد أن الم     

ادام          ل م ة القت وافر نی ضرورة ت ول ب الإسلامیة متبعة في ذلك المذھب المالكي الذي لا یق

ل        ة القت وافر نی شترط ت انون ی ي الق ا ف دوان، بینم داء والع دا الاعت اني قاص  )٤(أن الج

                                                             
القصد الجنائي وأثره في جرائم القتل في . ، الصالح، بدر بن محمد ناصر  ٣٤-٣١، ص   ٢عودة، ج  )١(

 .  وما بعدھا٢٠٠ ص ٢٠٠٤، ١مي مع تطبیق في المحاكم الشرعیة، طالتشریع الإسلا
ة،          . القھوجي، علي عبدالقادر   )٢( ي الحقوقی شورات الحلب روت، من اص، بی قانون العقوبات القسم الخ

ل ٢٤٣، ص ٢٠٠٢، ٢ط سعید، كام سان،    . ، ال ى الإن ة عل رائم الواقع ات الج انون العقوب رح ق ش
شر والتوز  ة للن ان، دار الثقاف ع، طعم  .Bassiouni, M. Cherif، ٦٢، ص ٢٠١١، ٥ی

Criminal Law and Its Processes, Illionis, Charles Thomas Publisher, 
1969, p177.  

ي، ط    . عبید، رؤوف  )٣( ر العرب ، ١٩٨٠، ٣المشكلات العملیة الھامة في الإجراءات الجنائیة، دار الفك
 . وما بعدھا٧٢٩، ص ١ج

ة،  الإجراءات في الھامة العملیة المشكلات. رؤوف عبید، بعدھا، وما ٣٤ ص العاني، )٤(  دار الجنائی
 .٧٢٩ ص ،١٩٨٠ الثالثة، الطبعة العربي، الفكر



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ذاھ        ع الم ك م ة  فشرطھ أعلى وأقوى من ما یتطلبھ المذھب المالكي، متفقا في ذل ب الثلاث

  . الأخرى في اشتراط ثبوت نیة إزھاق روح المجني علیھ أو قصد قتلھ

وینبي على ذلك أنھ إذا لم تثبت جریمة القتل العمد شرعا، أو سقط القصاص لأي 

ى        لامیة عل سبب من الأسباب، فھل ستقوم المحكمة بعد ذلك بتطبیق أحكام الشریعة الإس

ن أن   وتعتبر٣٣٢الفقرة الثانیة من المادة     أن الجاني ارتكب جریمة قتل عمد، بالرغم م

عي،    ات الوض انون العقوب ة وق راءات الجزائی انون الإج ضع لق ة تخ ة تعزیری العقوب

انون الوضعي          تطبق الق ا س ائي الوضعي، أم انھ ھ الجن وبالتالي لمسائل الإثبات في الفق

  . وتكیف الجریمة أنھا اعتداء أفضى إلى موت أو قتل شبھ عمد

المحكمة الاتحادیة العلیا إلى اعتبار أن الجریمة ھي قتل عمد أو قتل خطا  اتجھت  

ائي                 صد الجن سبة للق انون الوضعي بالن ق الق ذاھب الأخرى أو تطبی رأي الم ولم تحفل ب

بھ                   ل ش ھ لا یعرف القت الكي وأن ذھب الم ى الم ارة إل ت بالإش د، واكتف ل العم لجریمة القت

د الأ  ى القواع روج عل ك خ ي ذل د، وف ضع  العم دما أخ انوني، عن یم الق ي التنظ یة ف ساس

د             ان لا ب انون الوضعي، فك صوص الق المشرع الوضعي الجرائم والعقوبات التعزیریة لن

ي                  اق روح المجن ة إزھ وافر نی سألة ت ي م ث ف ائي الوضعي والبح ھ الجن من تطبیق الفق

ادة         ق نص الم ف ا ٣٣٢علیھ من عدمھ، وبعدھا تقوم المحكمة إما بتطبی ة   أو تكیی لواقع

ون              ن یك ائي، وإلا ل صد الجن وت الق دم ثب ة ع ي حال ى موت ف ضى إل على أنھا اعتداء أف

ى موت    (٣٣٦لنص المادة   ضى إل ق      ) اعتداء أف ادي أي تطبی ات الاتح انون العقوب ي ق ف

شرع            ا أرداه الم ى م ا عل عملي كما ھو الحادث في أحكام المحكمة العلیا، مما یعد خروج

  . یریة وعقوبتھامن ذكر ھذه الجریمة التعز



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ة     ي جریم حیث وضعت المحكمة الاتحادیة العلیا المبدأ المتعلق بالقصد الجنائي ف

اني         ب ")١(القتل العمد وذكرت   ان الج أن القتل العمد الموجب للقصاص یتحقق شرعاً بإتی

الفعل المؤدي إلى الموت عمداً عدواناً ولو لم یقصد من ورائھ قتلاً ولا عبرة في ذلك بما 

ة  إذا ك ر قاتل ة أو غی ل قاتل ذا الفع ي ھ ستعملة ف ت الأداة الم ة " ان رت الحادث دھا ذك وبع

الرغم              ك ب د، وذل ل العم ة القت ب جریم اني ارتك والتي على إثرھا قررت المحكمة بأن الج

ضت      ث ق ھ، حی ي علی اني   "بأن من عدم اتجاه نیة الجاني إلى إزھاق روح المجن ذف الج ق

ك مؤد إلى سقوطھ أرضا وإلى وفاتھ دون قصد قتلھ للمجني علیھ على رقبتھ بحذاء سمی

ق               دوان وف د الع ل العم ة القت ب ھو جریم ا حول ورق اللع لاف بینھم شوء خ ر ن وذلك إث

  ".المذھب المالكي

ل            ي للقت سیم الثلاث ت التق ة وطبق وقد خالفت في ذلك محكمة التمییز برأس الخیم

ا    صد الجن د ھو      في الشریعة الإسلامیة وبینت أن المقصود بالق ل العم ة القت ي جریم ئي ف

ر    نیة إزھاق روح المجني علیھ ولا یكفي تعمد العدوان، وأن المشرع الوضعي عندما ذك

ك            ٣٣٦نص المادة    ي ذل ي، وف سیم الثلاث ى التق ھ تبن ادي فإن ات الاتح انون العقوب ن ق  م

د  لما كان قانون العقوبات الاتحادي قد سار على تأثیم القتل شبھ  ")٢(تقول المحكمة  العم

، ومن ثم فإن ھذا المسلك  ...٣٣٦ بما نص علیھ في المادة – اعتداء أفضى إلى موت –

یعد قاطع الدلالة بما لا لبس فیھ على أن المشرع قد ركن إلى التقسیم الثلاثي للقتل الذي 

المعتدي "وذكرت أیضا بأن ".  أجمع علیھ الأئمة الثلاثة ابن حنبل والشافعي وأبوحنیفة

اق    بالإیذاء   صد إزھ المؤدي إلى الموت یعد قاتلا عمدا إذا قصد إتیان الفعل المؤذي مع ق

ي       صورة ھ ذه ال إن ھ الروح، فإذا تعمد الفاعل الإیذایة دون تعمد النتیجة وھي الموت، ف
                                                             

م  )١( ن رق سنة ٨الطع سة   ٢٨ ل ا، جل ة العلی ة الاتحادی ي، المحكم رعي جزائ ضائیة، ش ایو ٢٧ الق  م
٢٠٠٦. 

 .٢٠١٠ مایو ٩رأس الخیمة، جلسة  قضائیة، محكمة تمییز ٥ لسنة ٤١ و ٢٠الطعنان رقما  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ى            ضي إل ضرب المف رة بال شریعات المعاص ي الت رف ف ا یع د أو كم بھ العم ورة ش ص

  ".الموت

ى توحی     ا إل ة العلی اه المحكم ل      فاتج ة القت ي جریم ائي ف صد الجن وم الق   د مفھ

ة،            ل التعزیری ى جرائم القت ضا عل وتبنیھا للمذھب المالكي جعلھا تسحب رأي المذھب أی

ي           ا، وھ دة تقریب ة واح ى جریم ین عل ریتین مختلفت ق نظ ب بتطبی ى لا تعات ك حت   وذل

دة،     ریمتین واح ان الج را، فأرك صاصا أم تعزی ت ق واء أكان د، س ل العم ة القت    جریم

شرع     رض الم صواب وغ ى ال رب إل ة أق ز رأس الخیم ة تمیی د أن رأي محكم وأعتق

الوضعي، وعلیھ فإنھ من الأفضل تبني وجھة نظر المذاھب الثلاثة،وتقریر ذلك وإضافتھ 

ادة      ا           ٣٣٢إلى نص الم دیدة، مم ل ش ة القت ة جریم یما وأن عقوب تلاف، لا س ا للاخ  تجنب

د    یتطلب معھ الاحتیاط والتثبت من وجود ا    روح لا تعم اق ال لقصد الجنائي وھو تعمد إزھ

  .  العدوان فقط

  ٣٣٢التوصيات والرأي المقترح لتعديل نص المادة 
ادة      نص الم ة ل ة النقدی ث والدراس ذا البح لال ھ ن خ ھ ٣٣٢م    وتطبیقات

ي                صاص ف ام الق ین أحك ة ب ارات والمقارن ة الإم ي دول القضائیة بین المحاكم المختلفة ف

ادة   الشریعة الإسلامی  ب     ٣٣٢ة والقانون الوضعي، فإن نص الم دیل لتجن ى تع  بحاجة إل

ادئ    د المب ة لتوحی ضائي ومحاول ق الق انوني والتطبی سیر الق ي والتف لاف الفقھ الخ

  .القانونیة

وھذه محاولة منا متواضعة لصیاغة نصوص قانونیة متعلقة بجریمة القتل العمد   

ى اجت   اج إل ر یحت ان الأم را، وإن ك صاصا أو تعزی ة   ق ة فقھی ل لجن ن قب شریعي م اد ت ھ

ین   ٣٣٢شرعیة قانونیة متخصصة لتعید صیاغة نص المادة      ة بتقن ، أو لتقوم ھذه اللجن



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ة             د العام د القواع ة وتوحی صاص والدی دود والق أحكام الشریعة الإسلامیة في جرائم الح

  .)١(في قانون العقوبات لتتطابق مع أحكام الشریعة الإسلامیة

  :" لتصبح كالتالي٣٣٢المادة التوصیة بتعدیل نص 

  .القتل العمد ھو اعتداء على سلامة جسم الغیر بقصد إزھاق روحھ -١

 .من قتل نفسا عمدا یعاقب تعزیرا بالسجن المؤبد أو المؤقت -٢

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على سبع سنوات إذا تنازل  -٣

ان     أولیاء الدم في أیة مرحلة من مراحل الدعوى أو      ذ، سواء أك ام التنفی قبل تم

 .التنازل عن حقھم في القصاص أو في جریمة القتل التعزیري

 "تحسب مدة الحبس الاحتیاطي من العقوبة المحكوم بھا -٤

فالفقرة الاولى ھي لتوحید مفھوم القصد الجنائي بین المحاكم وإلزامھا في نفس       

ذھب   الوقت بضرورة تطلب توافر نیة إزھاق روح المجني علیھ بد      ى الم لا من الركون إل

ري،           . المالكي في ھذه الجزئیة    د التعزی ل العم ة القت دد عقوب ي تح ة فھ وأما الفقرة الثانی

سجن        ى لل د الأدن ى والح د الأعل ین الح بة ب ة المناس ع العقوب ي توقی ار ف ة الخی وللمحكم

دام                  ة الإع اء عقوب ع إلغ شددة، م وافر ظروف م دم ت وافر أو ع ة ت ي حال المؤقت وذلك ف

أما الفقرة الاخیرة فإن العقوبة تم تعدیلھا لاعطاء المحكمة . للأسباب التي ذكرناھا سابقا 

 .سلطة أوسع في تفرید العقوبة

                                                             
ات        : تم تقنین أحكام الحدود والقصاص والدیة مرتان  )١( انون العقوب دار ق ل إص ت قب ى كان رة الاول الم

نة    ي س الي ف صر        ١٩٨٧الح انون واخت ي الق ین ف ع التقن تم وض م ی انون ل دور الق د ص ھ عن ، إلا أن
ات            انون العقوب ي ق ى ف رة ال . التقنین في المادة الأول دود       والم ام الح ین أحك سودة تقن ع م ة وض ثانی

 إلا أن عمل اللجنة توقف دون معرفة ٢٠٠٧والقصاص والدیة وتم الانتھاء من المشروع في سنة   
 .  الأسباب



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

  : مكرر إلى قانون العقوبات وھي على النحو التالي٣٣٢وتضاف المادة 

صول           -١ دم بح اء ال لان أولی ة إع ة العام ى النیاب إن عل ل، ف ة قت ت جریم إذا وقع

ة ، ودع   سماع        الجریم م ل اریخ إعلانھ ن ت ا م ین یوم لال ثلاث ضورفي خ وتھم للح

 .أقوالھم ، وتقدیم الإعلام الشرعي 

ن    -٢ دء م ة ب دعوى الجزائی ل ال ع مراح ي جمی ا ف ة طرف ي الدمالورث ون ول   یك

ال           ي أي ح ا ف دخل فیھ التحقیق وحتى التنفیذ، ویجب إدخالھم فیھا، ولھم حق الت

دو      ى ص ة حت دعوى الجزائی ا ال ون علیھ متك ام    .ر الحك راء أم ذا الإج ع ھ ویتب

ي               ھ أو ف م فی ت حقھ صاص أو تفوی م بالق ال الحك ي ح ا ف المحكمة الاتحادیة العلی

 .)١(الدیة

انون       ي ق ا ف راءات ومكانھ ن الإج ى مجموعة م نص عل ت ت ادة وإن كان ذه الم ھ

ى       ا إل ات جنب  الإجراءات الجزائیة، إلا أننا نرى أنھ من الضرورة ذكرھا في قانون العقوب

  . ٣٣٢جنب مع نص المادة 

                                                             
 . ٢٠٠٧الفقرة الأولى والثانیة منقولة من مشروع تقنین أحكام الحدود والقصاص والدیة لسنة  )١(



 

 

 

 

 

 ٣١٠

  الخاتمة
 

دود      سائل الح ي م لامیة ف شریعة الإس ام ال ق أحك اراتي تطبی شرع الإم زج الم م

ان  – الجرائم والعقوبات التعزیریة –والقصاص والدیة وبین أحكام القانون الوضعي    وك

ضائیة والإشكالی            ات الق ات من بین ھذه المسائل جریمة القتل العمد، وبالنظر في التطبیق

  :، تم التوصل في ھذ البحث إلى النتائج التالیة٣٣٢العملیة لنص المادة 

دم             -١ اء ال ت أولی صاص، ودع د الق ل العم ة القت ت عقوب أن الشریعة الإسلامیة جعل

 ".وأن تعفو فھو خیر لكم"إلى التنازل أو العفو ورغبت فیھ 

صاص أو ا    -٢ ب الق ي   أن الشریعة الإسلامیة أعطت لأولیاء الدم الحق في طل و ف لعف

صاص           أیة مرحلة من مراحل الدعوى ولو قبل تمام التنفیذ، لان حق العبد في الق

 .غالب على حق االله وحق المجتمع

أن الشریعة الإسلامیة لا تحفل بالظروف المشددة في جریمة القتل، فیكفي وقوع        -٣

ي                 صاص، وف ة الق ع عقوب روح لتوقی اق ال ة إزھ الاعتداء على المجني علیھ ونی

س         حالة تنا  ى نف صل إل زل أولیاء الدم فإن عقوبة تعزیریة یتم توقیعھا بحیث لا ت

 . العقوبة الأصلیة وھي القصاص

نة     -٤ ي     ٢٠٠٥أن المشرع الوضعي في قانون العقوبات قبل س نص صراحة ف م ی  ل

ة      ٣٣٢نص المادة   ر العقوب دعوى، وتغیی ي ال دخل ف  على حق أولیاء الدم في الت

ة     في جریمة القتل العمد، مما سبب      ي الدول ا ف اكم العلی سنا  .  اختلافا بین المح وح

دم   ٢٠٠٥فعل المشرع الوضعي بعد سنة      اء ال  عندما نص صراحة على أن لأولی

 . ٣٣٢الحق في التنازل عن القصاص وفقا للفقرة الثالثة من المادة 



 

 

 

 

 

 ٣١١

بالرغم من النص صراحة على حق أولیاء الدم في التنازل عن القصاص وتوقیع     -٥

بس، إلا   ة الح اء        عقوب ي لأولی نص ولا تعط ذا ال الف ھ ي تخ ز دب ة تمیی  أن محكم

الدم الحق في التنازل وتغییر العقوبة مخالفة المبدأ العام في الشریعة الإسلامیة،       

ادام            دم م اء ال ع أولی صالح م اني للت وبالتالي لن یكون للعفو مجال ولا حاجة للج

 .العقوبة ستكون الإعدام عند توافر الظروف المشددة

ادة  توقی -٦ ن الم ة م رة الثانی ا للفق دام وفق ة الإع ر ٣٣٢ع عقوب را غی د أم  یع

ة          ون العقوب ا أن تك لا ولا منطق ستقیم عق لا ی صاص، ف سقوط الق ك ل مبرروذل

 .الأصلیة ھي نفسھا العقوبة البدلیة عند سقوط عقوبة الإعدام قصاصا

ادة     -٧ ن الم ة م رة الثانی ي الفق واردة ف شدة ال روف الم ة ٣٣٢أن الظ ا  لا حاج لھ

اء          ازل أولی صاص أو تن قوط الق د س ویترك تقدیر العقوبة لجریمة القتل العمد عن

ة            ى للجریم دا أدن ى وح دا أعل شرع ح ضع الم د أن ی ي بع دیر القاض دم لتق ال

ة          دة العقوب ن م اطي م التعزیریة بدلا من الإعدام، مع احتساب مدة الحبس الاحتی

 .المحكوم بھا

ادة   -٨ نص الم دة ل رة جدی ضاف فق رورة   ی٣٣٢ت ان ض ل وبی ف القت ا تعری تم فیھ

 . توافر نیة إزھاق الروح كعنصر من عناصر الركن المعنوي

ادة    -٩ ص الم یاغة ن اد ص شددة    ٣٣٢تع روف الم دام والظ ة الإع اء عقوب ع إلغ  م

اء    وتكون العقوبة ھي السجن المؤبد أو المؤقت مع النص صراحة على حق أولی

 .الدم في الحضور

  



 

 

 

 

 

 ٣١٢

  قائمة المراجع
  

ن رش -١ د اب ن أحم د ب ب   . د، محم روت، دار الكت صد، بی ة المقت د ونھای ة المجتھ بدای

 .١٩٩٦، ١العلمیة، ط

ي     -٢ ن عل ب        . الشیرازي، إبراھیم ب روت، دار الكت شافعي، بی ام ال ھ الإم ي فق ذب ف المھ

 .١٩٩٥، ١العلمیة، ط

د    -٣ د محم راھیم، أحم ات        . إب انون العقوب ي ق لامیة وف شریعة الإس ي ال صاص ف الق

 .١٩٤٤ة، مكتبة نھضة الشرق، المصري، القاھر

ادي          . العاني، محمد شلال   -٤ ات الإتح انون العقوب ي ق اص ف سم الخ  دراسة  –أحكام الق

 .٢٠٠٨، ١تأصیلیة فقھیة موازنة، الشارقة، مطبوعات جامعة الشارقة، ط 

 .١٩٩٧الإسلام عقیدة وشریعة، دار الشروق، القاھرة، . شلتوت، محمود -٥

د     -٦ ن عب د ب ر محم ي بك افري، أب يالمع ك،    . االله العرب أ مال رح موط ي ش سالك ف الم

 ٢٠٠٧، ١بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط

دالقادر  -٧ رون،   . عودة، عب عي، بی انون الوض ا بالق لامي مقارن ائي الإس شریع الجن الت

 ٢، ج١٩٩٢، ١١مؤسسة الرسالة، ط

د -٨ وزھرة، محم لامي  . أب ھ الإس ي الفق ة ف ة والعقوب ر -الجریم ة، دار الفك  العقوب

 . القاھرةالعربي، 
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